المعاملات المالية 


ويعض التطبيفات المحاصرة 


و يوسف بن عبد الله الشبيلي 
. ۰ 2 
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[ تعريف البيع : 
البيع لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء آخر» مأخوذ من الباع لأن كلاً من المتبايعين يمد باعه للأخذ 
والإعطاء. 
واصطلاحاً : مبادلة مال بال لغرض التملك. 


[ حكم البيع : 
الأصل ف البيع الحل» وقد تطرأاً عليه الأحكام التكليفية الخمسة » بحسب ما يترتب عليه من المصاح 
والمفاسد . 
و قد دل على أن الأصل فيه هو الحل الكتاب والسنة والإجماع والقياس : 
-١‏ فمن الکتاب قوله تعالى : وَأحَلّ لَه ابيع وَحَرَمَ الوا 04. 
۴- ومن السنة ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن الني به أنه قال: «البَيَعَانِ 
باخیار ما 4 يَعَفُرقًا»(. 
۳-وأما الإجماع فقد أجعت الأمة من زمن النبي بي إلى وقتنا هذا على جواز البيع من حيث 
الجملة. 
٤‏ -وأما القياس فإن الناس لا غنى بهم عن الحاجات التي عند غيرهم» و لا سبيل إلى تحصيلها إلا 
بالبيع و الشراءء والشريعة لا تمنع الناس نما يحقق مصالحهم. 


[ أقسام البيع : 
ينقسم البيع باعتبارات مختلفة. وفيما يان اهم تلك التقسيمات: 
-١‏ فمن حيث موضوع العقد ينقسم إلى : 
)١‏ مبادلة نقد بعرّض. و هذا هو البيع عند إطلاقه. ومثاها بيع سيارة بريالات. 


۲) مبادلة عرض بعرّض و تسمى (المقايضة)» ومثاطها بيع كتاب بساعة. 


.)٠١١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب البيوعء باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم (۷۹١۲)ء‏ ومسلم في كتاب البيوع» باب الصدق 
ال اا 0 

(۳) العرض : كل ماليس بنقد كالثياب والأطعمة والأجهزة وغير ذلك. 


د موف الشييلي 


۲- وينقسم من حيث وقت التسليم إلى أربعة أقسام : 
١‏ فإما أن يكون كل من الثمن و المثمن معجلاء وهذا هو الأصل ف البيوع. 
۲) أو يعجل الثمن و يؤخر المنمن و هذا هو السلم. 
۳) أو يعجل المنمن و يؤخر الثمن و هو بيع الأجل » ومنه بيع التقسيط. 
)٤‏ أو يكون كل منهما مؤجلا وهو بيع الدين بالدين (الكالىء بالكالىء). 
والأنواع الثلاثة الأولى مباحة » أما الرابع فهو مرم. 


۳- وينقسم من حيث طرق تحديد الشمن إلى : 
1) بيع المساومة: وهو البيع الذي لا يذكر البائع فيه رأس ماله بل يضع سعراً حدداً» و يكون فيه 
نوع من المساومة» و هذا هو الأصل ف البيوع. 
۲) بيع الأمانة: البيع الذي يذكر البائع فيه رأس ماله و يضع سعرا حددا للسلعة.وينقسم هذا النوع 
إلى ثلاثة أقسام : 
أ - بيع المرابحة : أن يحدد البائع الثمن بزيادة على رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين 
وسأبيعها بتسعين» أو بنسبة زيادة كذا عن رأس للمال. 
ب - بيع الوضيعة : أن يحدد البائع الثمن بنقص عن رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين 
وسأبيعها بسبعين» أو بنسبة خصم كذا عن رأس للمال. 
ج = بیع التولية : أن بیع السلعة برأ ماله فيها. كأن يقول اشتريتها بثمانين وسأبيعها برأسماها. 


3 أركان البيع : 
للبيع ثلاثة أركان» هي : 
-١‏ العاقدان» وها البائع والمشتري. 
۲- المعقود عليه وهو النمن والمئمن. 
۴۳- صيغة العقد» وهي ما يصدر من المتعاقدين دالا على توجه إرادعما لإنشاء العقد» وينعقد البيع 


بکل ما يدل عليه من قول أو فعل. 


oo 


وللبيع صيغتان : 


-١‏ الصيغة القولية : وتسمى الإيجاب والقبول» فالإيجحاب هو اللفظ الصادر أولاًء مثل أن يقول 
البائع : بعتك هذا الثوب بكذاء والقبول هو اللفظ الصدر ثانياًء مغل أن يقول المشتري: 
۲- الصيغة الفعلية : وتسمى المعاطاةء مثل أن يدفع المشتري ريالاً إلى البائع ويأخذ بقيمته سلعة 


من دون أن يتلفظ أحدها بشيء. 


3 شروط البيع : 
لا يكون البيع صحيحاً حت تتوافر فيه شروط سبعة مت تخلف منها شرط فإن البيع يكون باطلا 
وهي : 
-١‏ التراضي من العاقدين : فلا بد من تحقق رضا العاقدين بالمبايعة» ودليل ذلك قوله تعالى : 
TT E E‏ 
عن تَرَاضِ ين4 © وقوله لاء : «إقا ابيع ع 2 
فإذا كره شخص على بيع ماله بغير حق» فالبيع باطل و لا يترتب عليه أي أثر »ركذا إذا أكره 
على الشراء. 
أما لو كان الإكراه بحق فيصح» كما لو كان على رجل ديون للناس فأجيره القاضي على بيع بعض 
ما يملك ليسدد للناس ديوغم. 
ومشل الإكراه كذلك ما لو باع شخص أو اشترى هزلاً أو خجلا فلا يصح العقد لانعدام الرضا. 
- أن يكون كل واحد من العاقدين جائز التصرف : أي أن يكون في كل منهما الأهلية المناسبة 
لإجراء العقد. والذي يجوز تصرفه قي المال هو البالغ العاقل الرشيد. 


فلا يصح العقد من صغير أو مجنون أو سفيه إلا بإذن وليه» ودليل ذلك قوله تعالی: ولا ثُونُوأً 
َلسُمَهَاءَ نّم الى جَعَلَ الله ْم .)۱ وقوله تعال. ووابوا یی 

حب إا بوا آلتگاح قن اعم مَنَهُم رشا هَاذقَعرا لَه مول ...4 

ویستنی من ذلك تصرف الصغير ق الشيء اليسير كشراء حلوی ونحوها. 


.)۲۹( سورة النساء: الآية‎ )٤( 
.)٤۹٩۷( وصححه ابن حبان‎ )۲۱۸٥( رواه ابن ماجه في کتاب التجارات» باب بیع الخیار ۷۳۷/۲ برقم‎ )٥( 
سورة النساء: الآية (ه).‎ )1( 
.)0( سورة النساء: الآية‎ )۷( 


ل دد بوسف الشييلي 


۳- أن يكون العاقد مالكاً للمال أو من يقوم مقامه» فلا يصح تصرف الإنسان في ملك غيره إلا 
بإذنه» لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبغ ما لَيْسَ عِندَك»0. 
والذي يقوم مقام امالك هو وكيله» أو ولي الطفل وامجنون والوصي عليهماء ونحو ذلك. 
فلو باع شخص ملك غيره بغير إذنه» أو اشترى مال غيره شيئاً بغير إذنه» فإن العقد لا يصح إلا 
إن أجازه المالك» ويسمى هذا عند الفقهاء : (تصرف الفضول). 

٤‏ - أن يكون المبيع مباح المنفعةء فلا يجوز بيع ما فيه منفعة حرمة» مثل: الخمر والدخان» والآلات 
الموسيقية» وأشرطة الغناء» وأشرطة الفيديو الحرمةء ونحو ذلك. 
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِف الله إا حرم على قوم كل شَيءِ حرم عَلَيْهِمْ 


کر و 


مته( . 


فإن كان في المبيع منفعة لا تباح إلا عند الضرورة مغل الميتة» أو تباح عند الحاجة مثل كلب الصيد 
والحراسة» فلا يجوز بيعه أيضاًء لقوله عليه الصلاة والسلام: « تمن الْگلْب حَبيثٌ»(٠.‏ 

٥ه-أن‏ يكون المبيع مقدوراً على تسليمه» فلا يصح بيع سيارة مفقودة أو طير في المواء» ونحو ذلك 
لعدم القدرة على التسليم. 
ودليل ذلك حذیٹ آي هريرة َل «أنٌ التي 4 تَهّى عن بيع العَرّر»( '. 

٦-أن‏ يكون المبيع معلوماعند البائع والمشتري وقت العقد» فلا يصح بيع شيءٍ مجهول؛ كأن يقول: 
بعتك سيارتي» فيقول المشتري: قبلت» وهو م ير السيارة ولا يعلم صفاعا. 
ودليل ذلك حديث أبي هريرة 4# السابق في النهي عن بيع الغرر. 
والعلم بالمبيع يتحقق بأحد أمرين: 
الأول: برؤية المبيع وقت العقد» أو قبله بزمنِ يسير لا يتغير فيه المبيع عادة. 
والثاني: بوصفه وصفاً منضبطاً يقوم مقام رؤيته. 

۷-أن يكون نن السلعة معلوماً وقت العقد. فلا يصح أن يقول بعتك السيارة على أن نحدد سعرها 
فيما بعد. 
ودليل ذلك الحديث السابق في النهي عن بيع الغرر. 


(۸) رواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم )٠١٠١(‏ والترمذي في كتاب البيوع» باب ما 
جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم (۱۲۳۲) . 

)٩(‏ رواه أحمد .۲٤۷/١‏ وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في ثمن الخمر والميتةء برقم(۸۸٤۳).وقال‏ ابن القيم: إسناده 
صحيح. 

(۱۰) رواه مسلم برقم )۱٥۹۸(‏ 

.)٠١١١( أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم‎ )١١( 


e oo 


[ قبض المبيع : 
عرفنا فيما سبق أن البيع يفيد انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري» والملكية تنتقل بمجرد البيع ولو 
يحصل تقابض بين العاقدين. 
فعلى سبيل المغال: لو قال البائع: بعتك سيارتي بعشرة آلاف ريال» فقال المشتري:قبلت» فهذا يعني 
أن ملكية السيارة قد انتقلت من البائع إلى المشتري ولو لم يتم نقل رخصة السيارة باسم المشتري» فإذا 
نقلت الرخصة باسم المشتري»فيقال عنه قي هذه الحال: إنه قد تملك السيارة وقبضها. 
فالقبض إذاً معنى تمكين المشتري من التصرف في السلعة» والتخلية بينه وبينهاءوهو أمر زائد عن جرد 
التملك. 
© ما يترتب على القبض: 
يترتب على قبض المبيع أمران: 
الأول : جواز التصرف فيه بالبيع ونحوه» فمن اشترى شيئاً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. 
والأدلة على ذلك: 
)١‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي ب قال: «مَنِ بتاع طعَاماء فلا يغه حن 
يَسَْوْفيهٌُ» ٩‏ 
۲) وعن حکیم بن حزام 5 قال: قلت: يا رسول الله» ك 


وما بحرم علي؟ فقال: «ابْنَ خي إا اشْتَرَبْت شيا فلا تبعهُ حم تَفْبضَةُ» ٠”.‏ 
ecu as‏ 
المبيع لاسيما إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه» فيؤدي ذلك إلى النزاع» ومن مقاصد 
الشريعة سد الذرائع التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. 
والثانن : انتقال الضمان من البائع إلى ١‏ تري» فلو تلفت السلعة بعد البيع وقبل أن يقبضها 
المشتري فالضمان على البائع لأن السلعة تحت يده» إلا إذا كان التلف بسبب المشتري. 
ويستثنى من ذلك ما إذا من البائ المشتري من قبض السلعة فامتنع من قبضها فتضررت 
أو تلفت فالضمان على المشتري لأنه فرط قي قبضها. 


(۲) رواه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض» برقم )۲۱۳١(‏ ومسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» برقم(١١١٠).‏ 

(۱۳) رواه أحمد )۲۰٤/۲(‏ وابن حبان فی صحیحه ( الإحسان۸/۱۱١٠)‏ بلفظ «ا ابْنَّ خي إا ابْمَعْت بَيْعًاء فلا تبغْهُ حم 
َقَبِصضَهُ» والدارقطني (۸/۲) والبهقي )۳٠١/١(‏ هما بلفظ «اشتريت»» والحديث صححه ابن حبان» وقال عنه البمقي : 
"إسناده حسن متصل"» وحسنه النووي (المجموع )۲۷١/ ٩‏ وقال ابن القيم: "وهذا إسناد على شرطهماء» سوى عبد الله 
بن عصمة» وقد وثقه ابن حبان» واحتج به النسائي" تمذيب السنن .)٠١٠/١(‏ 


دد بومف الشييلي 


© ما يحصل به القبض: 
يرجع في تحديد القبض إلى العرف» وهو يختلف من سلعة إلى أخر» فعلى سبيل المثال: 
)١‏ قبض العقارات كالدور والأراضي يتحقق بالتخليه بينها وبين المشتري. 
۲) وقبض الأطعمة والثياب والأجهزة ونحو ذلك يحصل بنقلها من مكانا. 
)٣‏ وقبض الذهب والفضة والجواهر يكون بتناو ما باليد. 
>») وقبض النقود بتناوهاء أو بقيدها ق الحساب المصرق. 
ه) وقبض السيارات يحصل بتحريكها وإخراجها من مستودعات البائع» أو بتسلم الأوراق الثبوتية 
الى شبد لك الضري 1ا 
وهكذا سائر السلع يرجع فيها إلى العرف. 


3 الخيار : 

© تعريفه : 
الخيار في اللغة: اسم مصدر من ( الاختيار ) وهو الاصطفاء والانتقاء. 
وفي الاصطلاح : هو حق العاقد ف فسخ العقد أو إمضائه. 


© أنواعه: 
للخيار أنواع عدة» منها ما يأقي: 
النوع الأول : خيار الجلس 
١‏ المراد با مجلس أي مكان التبايع أو التعاقد» فما دام المكان الذي يضم كلا 
العاقدين واحدا فلهما الخيار ق إمضاء العقد أو فسخه إلى أن يتفرقا. 


۲) دلیله : 
عن حكيم بن حزام ك أن النبي ب قال: «البَيْعَّان بالخيار مَا ت يرقا قن 
صدَقا وبَبّنا بورك هما في بَیْعهما وإِنْ كبا وكتما محقت برك بيعهمًا». ٠١‏ 


۳) والحكمة من مشروعيته أن الإنسان بعد أن ببيع شيا أو يشتريه قد يبدو له 
فيندم» فبالخيار الثابت له قي المجلس يمكنه التدارك. 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوعء باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم (۷۹٠۲)ء‏ ومسلم في البيوعء باب الصدق في 
البيع برقم .)٠١١۲(‏ 


ل 


ئ( مدة الخيار : 


يثبت خيار الجلس للعاقدين من حين العقد حت يتفرقا بأبداتما من النكان 
الذي تعاقدا فيه» سواء طال المجلس أم قصر. 

وإذا كان العقد قد تم بالماتف مثلاً فمدة الخيار حقى انتهاء المكالمة» وإذا كان عن 
طريق الشبكة العالمية ( الانترنت ) فمدة الخيار تستمر حت إغلاق صفحة الحادثة 
التي بينهما إن كان البيع قد تم بمحادثة» أما إن كان قد تم بتعبغة نموذج شراء ثم 
إرساله إلى البائع» فتعبغة نموذج الشراء ثم إرساله إلى البائع يعد إيجاباًء وإرسال 


البائع إشعاراً بما يفيد الموافقة يعد قبولاً » وبإرسال هذا الإشعار تنهي مدة الخيار. 


ه) نفي الخيار أو إسقاطه : 
يجوز نفي خيار امجلس وإسقاطه. 
ونفي الخيار: أن يتفق العاقدان قبل العقد على أن لا خيار بينهماء ويلزم البيع 
جرد ال 
وإسقاطه: أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إسقاط الخيار» وهذا 
قد يلجا إليه إذا كان مجلس العقد طويلًء فيلزم العقد من حين إسقاط الخيار. 


: التحايل لأجل إسقاط الخيار‎ )٦ 
لا جوز لأي من العاقدين أن يتحايل من أجل إسقاط الخيار» مغل أن يستعجل‎ 
في الانصراف من مجلس العقد بقصد إسقاط حق صاحبه قي الخيار.‎ 
ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي قال:‎ 
«التباپعان باخيار ما م يتَفرّقاء إلا أن تكون صَفَفَة خيار» ولا يحل له أن‎ 


بُفّارق صاحبه خشية أن يَستقيله» ٠°(‏ 


النوع الثاني : خيار الشرط 


۱) تعریفه : 
وهو أن يشترط العاقدان أو أحدها أن له الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة 
معلومة. 


)٠١(‏ أخرجه أحمد ۱۸۳/۲. وأبوداود في كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين برقم )٤٠٠١(‏ والترمذي في كتاب البيوع» باب ما 
جاء في البيعين بالخيار برقم(۷١٤١٠)ء‏ وحسنه. 


دد مسف الشييلي 


مثل أن يقول المشتري: ابتعت هذه السلعة على أن يكون لي الخيار مدة أسبوع» 
فيكون له الخيار خلال هذه المدة في إمضاء البيع أو فسخه ولو لم يظهر قي 
السا غيب 
وللمشتري خلال هذه المدة أن ينتفع بالسلعة؛ لأن ضمانا عليه» فلو حصل فيها 
نقص عند إعادتما للبائع فيضمن النقص. 

۲) دليله : عن عمرو بن عوف أن النبي ي قال: «الْسْلمُون عَلّى شُرُوطهي إلا 
شَرْطًا حرم خلال أو أَحَلٌ حَرَامًا». ٠‏ 


۳) شروطه : 
يشترط لصحة خيار الشرط شرطان: 
-١‏ تراضي الطرفين» سواء حصل الاتفاق في نفس العقد أو قبله. 
۲- تحديد المدة» ولو طالت. 

: انتهاۋه‎ )٤ 
ينتهي خيار الشرط ويصبح العقد لازماً بانتهاء المدة المتفق عليهاء أو باتفاقهما‎ 
على قطع الخيار في أثناء المدة» لأن ذلك حق هما فكان هما قطعه.‎ 

النوع الثالث : خيار العيب 
۱) تعريفه : 

المراد بالعيب: ما ينقص قيمة المبيع عادة» مثل: تصدع جدار المنزل» وعطل في 
محرك السيارة» وفساد كثير في أسفل صندوق تفاح» ونحو ذلك. 


۲) حکم کتمان العیب : 
إذا كان قي السلعة عيب ينقص من قيمتهاء فيجب على البائع أن يبينه 


للمشتري» وإلا كان غاشاً له» فعن أبي هريرة له أن لني بل مَرّ على صبرة 


‌ 


طْعَّام - يعني كومة طعام- فأذْحَل يده فيهاء فتالث أَصَابعةُ بالل فقال : «مًا 


)١١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله 4 في الصلح بين الناس »1۳٤/۳‏ برقم .)٠١١١(‏ وقال: 


r 
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هذا يا صَاحب قال : أصَابَنّة السَمَاء يا رَسُول الله -يعني المطر- 
قال : «أفَلا جَعَلَةُ د قَۇق الطْعَام گي ب راه e‏ مَنْ عش فَلَيْسَ مئي ٩.»‏ 
وعن عقبة بن عامر ك قال : معت الني 4لا يقول: «النشل اْو 


المْسْلم ولا حل لملم باع من أخيه بَيْعّا فيه عَْب إلا بين لَه». ٠١‏ 


ما ينبت للمشتري : 

من اشترى سلعة ثم تبين أن فيها عيباً م يكن يعلم به قبل الشراءء فإنه يخير بين 
أمرين: 

الأول: رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه كاملا 

والغاني: إمساك السلعة وأخذ الأرش» والأرش هو قسط ما بين قيمة السلعة 
وهي سليمة وقيمتها وهي معيبة. 

مغال ذلك: اشترى صالح سيارة بثلاثين ألف ريال» فوجد في ناقل الحركة فيها 
(القير) قد أصابه العطل» ولتقدير الأرش نفرض أن أهل الخبرة قدروا قيمة 
السيارة وهي سليمة بخمسة وعشرين ألف ريال » وقيمتها وهي معيبة بعشرين 
ألف ريال» فالفرق بين القيمتين وهو خمسة آلاف ريال يعادل هس قيمة 
السيارة وهي سليمة» فخير المشتري في هذه الحال بين أمرين: 

إما أن يرد السيارة ويأخذ ثلاثين ألف ريال» أو يمسكها ويأخذ من البائع حمس 
الأمن الذي اشتراها به وهو ستة آلاف ريال. 


البيع بشرط البراءة : 

إذا اشترط البائع على المشتري أن يبرأه من العيوب التي في السلعة وقبل المشتري 

يعذا الشرط» فهل يبرا البائع بذلك؟وهل يق للمشتري المطالبة فيما لو تبن فيها 

عیب؟ 

هذه المسألة حالان: 

الحال الأولى: إذا كان المشتري يعلم بالعيب» بأن أخبره البائع به» مثل أن 
يقول: السيارة ينقص ريثهاء أو كان العيب ظاهراً» مثل أن تكون 


(۱۷) أخرجه مسلم في كتب الإيمانء باب قول النبي #5 "من غشنا فليس منا" برقم .)٠١١(‏ 

(۱۸) أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات» باب من باع عیباً فلیبینه برقم (١٤۲۲)ء‏ والحاکم في مستدرکه ۸/۲ وصححه عای 
شرطهما ووافقه الذهبي» وقواه ابن تيمية في إقامة الدليل ص١١٠.‏ 

(۱۹) لا يلزم أن تكون قيمة السيارة وهي سليمة نفس الثمن الذي اشتريت بهء فقد يزيد المتبايعان في ثمن السلعة عن قيمعا 
الحقيقية أو ينقصان منها لأسباب لا علاقة لها بقيمة السيارة كقرابة بينهما أو التزام بالضمان أو لغير ذلك من الأسباب. 
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السيارة مصدومة وآثار الصدمة ظاهرةء فان البائع يبرا من ذلك 
العيب» وليس للمشتري الخيار من أجله. 

الحال الثانية: ألا يعلم المشتري بالعيب» ويشترط البائع البراءة من كل العيوب التي 
قد تظهر ني السلعة» كأن يقول: بعتك بشرط أن تبرأ من كل عيب 
تحده في السلعةء أو بعتك السيارةٌ على أعُا كومة حديد» أو بعك 
الدار على أا كومة تراب» ونحو ذلك من العبارات التي يقصد منها 
أن يقبل المشتري بالسلعة با فيها من العيوب. 
والحكم في هذه الحال أن البائع يبرا من العيوب إن كان لا يعلم 
بها عند العيب؛ لأن الحتق للمشتري وقد رضي بإسقاط حقه» أما إذا 
كان البائع يعلم أن ق السلعة عيباً فكتمه واشترط على المشتري 
البراءة من العيوب التي قد تظهر في السلعة فإنه لا يبرا بذلك» لأنه 
غش وتدلیس» وقد قال رسول لله 5 : «من عش فَلَيْسَ 


فق 


3 الشروط فى البيع : 
© تعریفها : 
تعرف الشروط في البيع بأما : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة» أي 
مغاها: اشترى محمد سيارة واشترط على البائع نقلها إلى مدينة أخرى. 
© وتختلف الشروط في البيع عن شروط البيع من وجهين : 
الأول : أن واضع شروط البيع هو الشارع» بينما الشروط ي البيع يشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخر . 
الغان : إذا اختل شرط البيع فسد العقد » بخلاف ما إذا اختل أحد الشروط فيه فيثبت الخيار 


© الأصل في الشروط : 
الأصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم» فلكل من العاقدين أن يضيف على أصل العقد 
شروطاً يلزم بها الطرف الآخر. 


.)٩( الحديث سبق تخريجه ص‎ )۲١( 


r 


والأدلة على ذلك : 

كول ا E‏ ا E‏ ا بالعمود4 "ومن لاء ادا 
یما شرط فيه . 

۲- عن عمرو بن عوف للمزني که أن رسول الله ي قال: «الْسْلمُود على شُروطهم إلا 


شَرْطًا حرم حَلالاء أو حل حَرَامًا ٠.»‏ 


© أنواع الشروط في البيع : 
افو اع ل ن 
القسم الأول: الشروط الصحيحة 
وهذا هو الأصل ي الشروط في البيع» ومنها: 
-١‏ الشروط الوافقة لقتضى العقد"") مثل أن يشتري سيارة ويشترط على البائع 
ضمان العيوب المصنعية فيهاء فالبائع يضمن هذه العيوب أصلاً سواء وجد شرط 
بذلك ام م يوجد» وذكر هذا الشرط يفيد التوكيد. 


۲- الشروط التوثيقية. مثل أن يشترط البائم ضامناً أو رهناًء كأن يشتري شخص 
من آخر سيارة بثمن مؤجل» فيشترط البائع على المشتري ضامناً له» بحيث إذا 
تأخر المشتري عن السداد فيحق للبائع مطالبة الضامن بالثمن» أو يشتري 
شخص جوالاً بثمن مؤجل ويشترط البائع أن يرهنه المشتري ساعته بحيث إذا 


-٣‏ الشروط الوصفيةء منل أن يشترط المشتري صفة معينة ف المبيع أو قي الثمن» 
كأن يشتري سيارة ویشترط أن يکون لوا ا خضر» أو يشترط أن يكون الثمن أو 


.)١( سورة المائدة : الآية‎ )۲١( 

(۲۲) الحدیث سبق تخریجه ص (۸). 

(۲۲) المقصود ب"مقتضى العقد" أي أثر العقد فالبيع مثلاً يترتب عليه آثار متعددة مها انتقال ملكية المبيع من البائع إلى 
المشتري » ووجوب تسليمه للمشتريء فلو اشترط المشتري أن يسلمه البائع السلعة فيقال عن هذا الشرط: إنه موافق 
لمقتضى العقد بحيث لو لم يذكر هذا الشرط للزم البائع بمقتضى العقد الذي بينهما » فذكر هذا الشرط يعد توكيدا. 
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>- اشتراط نفع معلوم في المبيع» سواء اشترطه البائع أم المشتري» فمغال اشتراط 
البائع: كأن يبيعه سيارة ويشترط أن يستعملها أسبوعاًء ومغال اشتراط المشتري: 
أن يشتري منه قماشاً ویشترط عليه خیاطته. 


ه- الشروط التقييدية (المخالفة لمقتضى العقد). بأن يقيد أحد العاقدين الآخر في 


تصرفه في المبيع أو في الثمن» كأن يكون لشخص أرض قريبة من داره فيبيعها 
على زمیله بشرط ألا يبيعها لأنه لا یرضی بجوار غيره» ونحو ذلك. 


-٦‏ اشتراط عقإِ في عقد» كأن يجمع بين بيع وبيع» مغل أن يقول: بعتك سيارتٍ 
ي الت رل هو ا ين اك دحو لرل ر ج 
البيع والإجارة» مثل أن يقول بعتك داري ليون ريال بشرط أن تؤجرن دارك 
مدة ثلاث سنوات بممائة لف ريال» فهذه الشروط صحيحة مالم يكن أحد 
العقدين قرضاً. 


۷- الشروط الجحزائية "ء بشرط أن يكون محل الالتزام فيها عملا كأن يتفق 
شخص مع مقاول على بناء بیت بمليون ريال » فان تأخر في التسليم فيخصم 
۱ عن كل شهر متأخر. أما إن كان محل الالتزام مالاً فلا يصح» لأنه يؤدي 
إلى الرباء ومن ذلك ما يعرف ب"غرامات التأخير" مغل أن يبيع شخص سيارة 
بالأجل ويشترط على المشتري أنه إن تأخر عن السداد فيدفع غرامة عن التأخير 
بقدر 0١‏ شهرباً عن المبلغ المتأخر. 


۸- الشروط التعليقية» مثل أن يقول: بعتك سيار بعشرين ألف ريال إن رضي 
والدي»فيقول الآخر: قبلت» فإذا رضي والده لزم العقد» ومن ذلك أيضاً بيع 
الحريون: 

فجميع الأنواع السابقة من الشروط صحيحة» ويلزم الوفاء بهاء وذلك لأن رغبات 

الناس تختلف فكان قي إباحتها موافقة للحكمة الف من أجلها أبیح البيع. 


)۲١(‏ الشرط الجزائي: اتفاق العاقدين على مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو 
تأخیره.» وقد أفقى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجواز الشرط الجزائي. أبحاث هيئة كبار العلماء۲/١١۷‏ 


r 


القسم الان : الشروط الفاسدة 
وهي على نوعين : 
النوع الأول: الشروط التي جاءت الشريعة بالمنع منهاء مثل أن يجمع بين 
السلف والبيع» كأن يقرض زيد خالداً مائة ألف ريال على أن يردها 
بالمبلغ نفسه» بشرط أن يبيع خالد سيارته لزيد بعشرة آلاف ريال» فهذا 
الشرط مرم لأنه ذريعة إلى الربا”"» فقد تكون قيمة السيارة أكثر من 
ذلك ولكن خالداً رضي بذلك لأجل القرض» وقد جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال:«لا يحل سلف وَبَيعٌ». ٠”‏ 


النوع الثانن: الشروط المخالفة للمقصود من العقد» مثل أن يبيعه سيارة بشرط 
ألا يتملكها المشتري» فهذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع» إذ 
المقصود من عقد البيع انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري» ومع 
وجود هذا الشرط أصبح العقد صورياً. 


فهذه الشروط فاسدة» لايصح اشتراطهاء ولا يلزم الوفاء بماء لقوله 45: « كل شَرْط لَيْسَ في 
کتاب اله عر وجل فهو باط ون گان مانَة شَرْط» ٠".‏ 
وقوله: «لَيْسَ في كاب الله»: أي ليس في حكم الله وشرعه. 


3 وفت البيع : 
لا يتحدد البيع بوقت معين» فيجوز إجراء العقود في أي وقت. ويستشنى من ذلك ما إذا كان إجراء 
العقد يؤدي إلى الإخلال بواجب على الإنسان. ومن ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لمن 
تلزمه الصلاة“"؛ وذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة» لقوله تعالى: E‏ 
أ اموا 5 ودی لِلصَلَوة ِن يَوم اة فَاسْعَا إل ذكر أله وَذَرُوأ ليم د 


)٠١(‏ لأن المقرض إذا اشترط منفعة على المقترض فهو ربا 

)۲١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب قي الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (٤١٠)ء‏ والترمذي في كتاب البيوع» 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك »برقم (۱۲۳۶). من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲۷) أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط قي الولاءء برقم(۲۷۲۹)ء ومسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن 
أعتق برقم .)٠١١٤(‏ 

(۲۸) وهو الذكر البالغ المقيم القادر على الحضور. 

(۲۹) سورة الجمعة: الآية (). 
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ويلحق بذلك البيع والشراء لمن تلزمه الصلاة المفروضة إذا كان ذلك يؤدي إلى تفويتها عن وقتهاء أو 


تفويت الجماعة لمن يازمه حضورها. 


[ مكان البيع : 
ليس للبيع مكان محدد» فيجوز إجراؤه في أي مكان ما عدا المساجد لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهما- «أد اني ب هى عَن الشَرَاءِ وَالْبَيْع في الْمَسْجد»(". 
والحكمة قي ذلك هو صيانة المساجد وحفظها من اللغط وهيشات الأسواق. 
مسألة: يدخل في النهي المذكور ما يقوم به البعض من بيع الأسهم أو شرائها عن طريق الجوال وهو في 
المسجد. 


ل البيوع المحرمة : 
من محاسن الشريعة الإسلامية ومظاهر “ماحتها أن المعاملات الحرمة فيها حصورة ثي دائرة ضيقة» 
بخلاف المعاملات المباحة؛ فإنه لا حدود اء إذ الأصل في المعاملات هو الجحل» كما تقدم. 
والناظر في المعاملات الحرمة يلحظ الأمور الآتية : 
-١‏ آنا محدودة في نطاق ضيق. 
۲- أن الله ۾ يحرم شيغاً من المعاملات إلا وأباح بدائل كثيرة تغني عنه من المباحات. 
ومن ذلك: أن الله حرم الرباء وقي المقابل أباح البيع الآاجل» وحرم القمار وأباح المسابقات 
المشروعةء ونحو ذلك. 
۳- أن التحريم في المعاملات إنما يكون قي الغالب لما تشتمل عليه من الظلم» فكان ق منعها مصلحة 
للعباد ودفعاً لآثارها السيئة عن الجتمع. 


© أسباب الكسب الحرم : 
ذكر أهل العلم أن الكسب الحرم في المعاملات يرجع قي الغالب إلى واحدٍ من أسباب ثلاثة» وهي : 
١-الظلم.‏ 
۲-الغرر. 


۴-الربا. 


)۳١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب التحلق يوم الجمعة برقم )٠١۷١(‏ والترمذي في كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
كراهية البيع والشراء في المسجد برقم (۳۲۲) وقال: حدیث حسن» والنسائي ق كتاب المساجد. باب النهي عن البيع 
والشراء في المسجد برقم .)۷1٥(‏ 


n 


© السبب الأول: الظلم 
متى ما اشتملت المعاملة على ظلم من أحد العاقدين للآخر أو لغيرهماء فإتا تكون محرمة. والأصل 
في ذلك قول الله تعالى: E‏ أ 0 آ کا ڪا ولڪ يڪم بالطل إل 
أن تڪَونَ تَجَرَة عن َرَاضِ ا والظلم يفسد الرضا في العقد» فهو من أكل 
المال بالباطل. 


والظلم ي البيوع له صور متعددة» منها: 

أولاً-الغش : 
ويكون بكتمان العيوب التي في السلعة» أو بإظهار السلعة بأحسن نما هي عليه في حقيقة 
الأمر» وهو حرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عش فَلَيْسَ متي .٣»‏ 


ثانياً-النجش ّ 

۱) تعریفه : 

النجش في اللغة بمعنى الإثارة» مأخوذ من قولك: نحشت الصيد إذا أثرته» فكأن الناجش يغير 

وی الشرع له صور متعددة» منها: 

-١‏ أن يزيد قي نمن السلعة ثي المزاد وهو لا يريد شراءهاء سواء كان ذلك باتفاق بين الناجش 
وصاحب السلعةن أم بينه وبين السمسار (الدلال)» أم كان ذلك بغير اتفاق بينهم» بل 
يزيد فیها من قبل نفسه مع عدم رغبته في الشراء. 

٢‏ أن يصف البائع السلعة با ليس فيها. 


۳- او يقول البائع: اشتريت هذه السلعة بكذاء وهو كاذب. 


۲) حکمه : 


النجش حرم بجميع صوره المتقدمة؛ لما فيه من تغرير | لمشتري وخديعته» وأما البيع فإنه صحيح 
ويثبت للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غين غبناً خارجاً عن المعتاد. 


(۳۱( سورة النساء: الآية (۹). 
(۳۲) الحديث سبق تخريجه ص .)٩(‏ 
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(r‏ دلیل التحرم 
حديث عبدالله بن عمر رضي اله عنهما- قال: تَهّى البّيْ ا عن الئَجْش. ٠”‏ 


ثالثاً-بيع الرجل على بيع أخيه» وشراؤه على شرائه» وسومه على سومه : 

: الأمغلة‎ )١ 

-١‏ مال بيع الرجل على بيع أخيه: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة :أنا أعطيك مثلها 
بتسعة» أو يقول له: أنا أعطيك أفضل منها بعشرة؛ لكي يفسخ الصفقة السابقة ويشتري 
منه. 

۲- ومغال شرائه على شرائه: أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : أنا أشتريها منك بعشرة. 

۳- ومثال سومه على سومه:أن يجد شخصين عازمين على إجراء صفقة وقد ركن كل منهما 
إلى الآخر واتفقا على السعر» فيقول للبائع: أنا أشتريها منك بثمنٍ أعلى» أو يقول 
للمشتری: أنا أبيعك مثلها بثمن أقل. 
ولا بحرم السوم على سوم أخيه إلا بشرطين : 

١-أن‏ يكون بعد ركون كل منهما إلى الآآخرء أما إذا كانا قي مرحلة المفاوضة ولم يتفقا عل 

۴- ألا يكون ذلك في مزاد» فإن كان في مزادٍ فلا يحرم السوم على سوم أخيه. 

ويقاس على البيع ي جميع ما تقدم بقية العقود كالإجارة. فلو تقدم شخص لعملل أو وظيفة 


وقبلته جهة التوظيف فهو أحق بمذه الوظيفة من غيره» ما إذا م يحصل قبول وكان امجال 
مفتوحاً لكل راغب تم يتم الاختيار فلا بأس بالتقدم. 


)٣‏ دلیل التحرم 
حديث أي هريرة ل أن البي ل قال :«وَلاً يبع بغضكم عَلَّى بَيْع أخيه»متفق عليه 
ولمسلم :«لا يسم الفشلة عَلَى سوم أخيه»( ٠‏ . والشراء مثل البيع في ذلك. 


(۳۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النجش برقم )۲٠١١(‏ ومسلم في كتاب البيوعء باب تحريم بيع الرجل عفلى بيع 
أخيه برقم .)٠١۱١(‏ 

)۳١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه برقم )۲٠۳۹(‏ » ومسلم في كتاب البيوعء باب تحريم بيع الرجل 

على بیع أخیه برقم(۱۲١١٤۱).‏ 


e 


۳) حكمة النهي : 


لما قد يسببه ذلك من العداوة بين المسلمين وإيغار صدر المسلم على أخيه. 


رابعاً-الاحتکار : 
۱) تعريفه : 
هو أن يحبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها بسعر مرتفع. 
۲) حکمه : 
اتفق الفقهاء على تحرم الاحتكار من حيث الجحملة. 


۳) دلیله : 
حديث معمر بن عبد الله ل أن الي ب قال : «لا حكر إل حاطو( 


: شروطه‎ )٤ 

لا يون الاحتکار محرماً إلا بشرطین : 

الأول: أن يكون قي وقت الغلاء» فأما حبس السلع في وقت الاتساع والرخص فلا يعد 
احتکاراً. 

والغاني: أن يكون في السلع التي يحتاج إليها الناس» ويتضررون بحبسها عنهم» كأقوات 
الآدميين» والبهائم» والوقود» ومواد البناء الأساسية» ونحو ذلك» وأما ما لا يتضرر 
الناس بحبسه من السلع الكمالية فلا يحرم حبسه. 


ه) حاية الحقوق العنوية والفكرية : 

جرت العادة قي كثير من السلع المصنعة أن منتجيها يشترطون حاية حقهم في الابتكار» 
فيمنعون غيرهم من تقليدهم في طريقة التصنيع أو في العلامة التجارية» ويحتكرون إنتاج تلك 
السلع لأنفسهم» ومثل ذلك أيضاً ني المواد العلمية والإعلامية» كالكتب والأشرطة والبرامج 
الجحاسوبية» حيث يعنع أصحايها غیرهم من تقليدها أو نسخها. 


.)٠٠٠٠١( أخرجه مسلم في كتاب المساقاة.ء باب تحريم الاحتكار في الأقوات برقم‎ )١( 
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وهذه الحماية جائزة شرعاًء وجب رعايتهاء ولا تعد من الاحتكار الحرم؛ لأمور : 


-١‏ لأن هذه الحقوق ملوكة لأصحاها وتقليدها أو نسخها يعد تعدياً على حص ملوك 
للآّخرين. 

۲- ولأن هذه الحقوق ليست من السلع الضرورية التي يتضرر الناس بحبسها أو بارتفاع تمنها. 

۳- ولأن من يشتري هذه الأشياء قد شرط عليه عدم بيعها أو نسخهاء فيجب عليه الوفاء 
بذلك الشرط. 


خامساً-البيع الذي فيه إعانة على المعصية : 
يحرم بيع السلعة المباحة إذا علم البائع أن المشتري يستعين بها على المعصية» مثل بيع العنب 
لمن يعلم أنه يصنع منه خر وبيع السلاح لمن يعلم أنه يقتل به معصوما ونحو ذلك. 
ويلحق بالبيع الإجارة» مغل إجارة الحل لمن يبيع سلعاً حرمة كالأشرطة الغنائية» أو لمن يقدم 
خدمات خحرمة كالبنوك الربوية» ونو ذلك. 
ودلیل التحرم : 
A a N E A 1‏ 2> 
قول الله تعالى: ل وتعاونوا على الي والتقوّى رلا تَعَاونوا على الإثم وَالعَدَوَّان 8 
ولا شك أن في هذه البيوع ظلماً للمشتري بإعانته على المعصية» والواجب على المسلم النصح 
لأخيه المسلم وكفه عن المعصية. 

© السبب الثاني -من أسباب الكسب الحرم-: الغرر 

۱) تعريفه : 
EG 1‏ 
وني الشرع : البيع حول الاد 
فالغرر مبناه على الجهالة» وهذه الجهالة إما أن تكون في المبيع أو ف الثمن. 


.)١( سورة المائدة: الآية‎ )۳١( 
. )۳۲٤( المصباح المنیر ص‎ )۳۷( 
.)٠۳۸( القواعد النورانية لابن تيمية ص‎ )۳۸( 


o 


۲( فالجهالة في المبيع قد تكون : 

١-بعدم‏ العلم بالبيع نفسه» كأن يقول: بعتك ما في هذا الصندوق بائة ريال وهو لا يعلم 
ما بداخله. 

٣-أو‏ بعدم العلم بصفاته» كأن يبيعه سيارة بعشرة آلاف ريال» والمشتري م يرها ولا يعرف 
صفاكا. 

۳-أو بعدم العلم بمقداره» كأن يقول: بعتك بعض هذه الأرض بألف ريال. 

٤-أو‏ بعدم تملك البائع له کأن يبیعه بیتاً وهو لا بملکها. 

أو بعدم قدرة البائع على تسليمه» كأن يبيعه ساعته المفقودة. 


۳) والجهالة في الثمن قد تكون : 
-١‏ بعدم العلم به» كأن يقول: بعتك السيارة بالنمن الذي تراه» ويفترقا من غير تحديد. 
۲- أو بترديده» كأن يقول: خذ هذه السيارة نقداً بمائة ألف و نسيغة بمائة وعشرين ألف» 
فيأًخذها ويفترقا بدون تحديد أي الثمنين. 
۳- أو بعدم العلم بالأجل» كأن يقول:بعتك الجوال بألف ريال تسددها مت ما تمكنت من 
ذلك. 
ففي جميع الصور السابقة يلحظ أن العقد دائر بين العُنم والعرّم» فإذا غنم أحد الطرفين غرم الآخر» 
وهذه حقيقة الغرر. فالذي يشتري صندوقاً بمائة وهو لا يعلم ما بداخله» إن تبين أن ما في 
الصندوق يساوي مائة وخمسين فالمشتري غنم بمقدار خمسين والبائع غرم بالقدر نفسه» وإن تبين 
أن ما بداخله يساوي انين فالعكس» وهكذا ثي سائر الصور السابقة. 
)٤‏ العلاقة بين الغرر والقمار : 
القمار كالغرر عقد مبناه على الجهالةء متردد بين الغنم والغرم» والفرق بينهما أن القمار 
يكون في الألعاب والمسابقات بينما الغرر يكون ف المبايعات. يقال: باع غرراً» ولعب قماراً. 
فمن القمار: أن يلعب اثنان أو أكثر ويضع كل منهم مالا على أن من فاز فإنه يأخذ هذا 
المال. ومنه أيضاً الرهان بين اثنين أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفلان أو الفرس الفلا 
أو حصل كذا وكذا فعلى ذبيحة أو كذا من المال» وإن حصل العكس فعليك كذا. 


د بوسف الشاي 


: العلاقة بين الغرر والميسر‎ )٥ 
الغرر أحد نوعي الميسر؛ لأن الميسر نوعان:‎ 
القمار الحرم» أي الذي فيه مال. وهو ممعنى الغرر كما تقدم.‎ -١ 
اللهو الحرم ولو بدون مال. وقد سقل بعض السلف عن الميسر» فقال: كل ما أهى عن‎ -۲ 

ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونقله عن جماهير أهل العلم. وذكر أن 
العلة قي تحرم الميسر ليس لأجل ما فيه من المخاطرة» وإنغا لكونه يوقع العداوة والبغضاء 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه. 


: العلاقة بين الغرر والمخاطرة‎ )٦ 
المخاطرة أعم من الغرر» فالمخاطرة نوعان:‎ 
مخاطرة بسبب الجهل بالمبيع أو بالثمن» فهذه مقامرة وغرر.‎ -١ 
ومخاطرة بسبب عدم نتحقق العاقد من كونه رابجا في الصفقة التي دخل باء أي أنه‎ -۲ 
يعلم المبيع والثمن لكنه لا يدري هل الثمن مناسب أم لا ؟ وهل سيربح قي السلعة بعد‎ 
ذلك أم لا ؟ فهذه المخاطرة ليست من الغرر» بل ولا تخلو منها أي بحارة.‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: ((أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية‎ 
ما يوجب تحريم كل خاطرة» بل قد علم أن الله ورسوله م يجرما كل مخاطرةء ولا كل ما‎ 
كان متردداً بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم.. وكذلك كل متبايعين لسلعة يرجو أن يربح‎ 
فيها ويخاف أن يخسر فمغل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع» والتاجر‎ 
خاطر .)اھ‎ 
وعلى هذاء فالمبادلات الالية السريعة التي تجري على بعض السلع كالأسهم مثلاً هي نوع من‎ 
الخاطرة لأن المشتري قد يربح خلال لحظات وقد يخسر» ولاتعد مقامرة إذا استوفت شروطها‎ 
الشرعية من العلم بالمبيع والثمن وما يتعلق بما.‎ 
: حکم بیع الغرر‎ )۷ 
بيع الغرر حرم بالكتاب والسنة والإجماع.‎ 
ا و ا ا ا‎ e : أما الكتاب فقول الله تعالى‎ 
ألم رجُشُ ِن عََلِ أَلَيَظْنِ َاَجُنبوة للم فْلحُونَ © إنَمَا يريد‎ 


aA" 


فيظن أن بقع بتڪم الَو ء ف لمر لير وَيَصدَُمْ عن 

کر الله رَعَن آلضلا ل آنشم متيو مَنكَهُونَ ©4 ووجه الدلالة أن الغزر من الميير. 
وأما السنة فعن أي هريرة هه أن البي بُ «تَهّى رَسُولُ الله ل عن بيع الحصاف وَعَنْ 
بيع الْعَرر »() 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحربم بيع الغرر من حيث الجملة. 


۸) الحكمة من تحرم بيع الغرر : 
حرم الشرع بيع الغرر ها فيه من أكل الال بالباطل» ولا قد يسببه من العداوة والبغضاء بين 
الملسلمين» كما أن الانشغال بجمع الأموال عن طريق الحظ والمقامرة يؤدي إلى الصد عن ذكر 
الله وعن الصلاةء ويبدد المال ويمحق بركته» كما أنه يعود المرء على الخمول والكسل» والكسب 
من غير كد ولا تعب» ويصرفه عن التفكير فيما ينفعه جرياً وراء الأوهام والسراب. 


: صور من العاملات الجاهلية القائمة على الغرر‎ )٩ 
خى النبي 4# عن عددٍ من البيوع لاشتماها على الغرر» فمن ذلك:‎ 

-١‏ بيع الحصاة» ومن أمثلته :أن يبيعه الأرض على أن له منها بقدر ماتصل إليه 
الحصاة. 

۲- بيع الملامسة والطنابذةء كأن يقول: أي ثوب لمسته أو نبذته إلي -أي طرحته علي- 
فهو لك بكذا. 

-٣‏ بيع حبل الحبلة. وهو أن يبيعه نتاج ما في بطن الناقة أي حمل الحمل» أو أن يتبايعا 
سلعة على أن يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة ثم يلد ماقي بطنهاء فهنا 
الجهالة في الأجل. 

> - بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ لأنه لا يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها 
المشتري أما إذا تلونت بأن احمرت أو اصفرت فيجوز بيعها. 

-٠٥‏ بيع المضامين والملاقيح. والمضامين: ماف أصلاب الفحول» والملاقيح: ماف البطون 


من الأجنة. 


%9 سورة المائدة : الآيتان )٠٠(‏ و(4۱). 
)٤٠١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم .)٠١١١(‏ 
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: شروط الغرر المؤثر‎ )٠١ 
: لا يكون الغرر حرماً ولا يترتب عليه أثر حت تتوافر فيه أربعة شروط‎ 
الشرط الأول:أن يكون كثراً‎ 
فإن كان يسيراً م يؤثر في صحة العقد» كشراء سيارة مع الجهل بالأجزاء الداخلية ق السيارة‎ 
كالماكينة» أو شراء سهم شركة معينة مع عدم العلم بتفاصيل موجودات تلك الشركة» ونحو‎ 
ذلك.‎ 
قال ابن القيم: ((والغرر إذا كان يسيراً أو لا بمكن الاحتراز منه ج يكن مانعاً من صحة‎ 
العقد» بخلاف الكثير الذي يمكن الاحتراز منه))'“.‎ 
وقال القراني: ((الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلانة أقسام : كثير ممتنع إجماعاء كالطير‎ 
في المواءء وقليل جائز إجماعا » كأساس الدار وقطن الجبة» ومتوسط اختلف فيه » هل‎ 
)“١.))؟ناغلاب يلحق بالأول أم‎ 
وقال الباجي- مبيناً ضابط الغرر الكثير-: ((الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حت‎ 
“7 أصبح العقد يوصف به)).‎ 


الشرط الثاني : أن يكون في المعقود عليه أصالة 

فإن كان الغرر فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد فإنه لا يؤثر قي العقد» ولذا جاز بيع الحمل 
في البطن تبعاً لأمه» وبيع اللين في الضرع مع الحيوان» وبيع الثمرة التي م يبد صلاحها تبعاً 
لأصلها. 

الشرط الثالث:ألا تدعو للعقد حاجة 

فإن كان بالناس حاجة إلى العقد الذي فيه غرر» فالعقد صحيح ولا أثر للغرر فيه. 

قال ابن تيمية: ((ومفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منهء 
فان تحرمه شد ضرراً من ضرر کونه غرراً)). 

ومن ذلك جواز بيع المغيبات قي الأرض كال جزر والبصل» وبيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ 
والبيض» مع ماف ذلك من الغرر» للحاجة المقتضية لبيع هذه الأشياء دون فتحها أو 


إخراجها من الأرض. 
)٤١(‏ زاد المعاد .۸۲١/٠١‏ 
)٤١(‏ الفروق .٠٠٠/۳‏ 
)٤۳(‏ المنتقى٥٠/٠٤.‏ 
)٤٤(‏ القواعد النورانية ص .)٠٤١(‏ 


o 


الشرط الرابع: أن يكون في عقد معاوضة 

فلو کان الغرر فی عقد تبرع م یؤثر» کما لو تصدق شخص ما في حفظته وهو لا یعلم مقدار 

النقود التي فيها» وكما لو أهدى لأخيه هدية مغلفة فقبلها المهدى إليه» وهو لا يعلم مافيهاء 

فالعقد صحیح. 

: تطبيقات الغرر في اللمعاملات العاصرة‎ )١ 

للغرر علاقة بعددٍ من المعاملات للمالية المعاصرة نشير إلى أهمها فيما يلي: 

أولاً-التأمين 
أ- تعريفه : 
هو عقد بين طرفين أحدها يسمى المؤمن -يكون في الغالب شركة تأمين مساهمة-» 
والثاني المؤمن له» تلتزم فيه شركة التأمين بأن تدفع للمؤمن له تعويضاً مالياً يي حال وقوع 
حادث أو تحقق خطر مبين في العقد» وذلك في مقابل أقساط مالية يؤديها المؤمن له إلى 
ب- مغاله : 
أن يتفق شخص مع شركة التأمين على دفع ألف ريال سنوياً مقابل التزام الشركة 
بتعویضه فی حال وقوع حادث بسیارته. 
ت نشأته : 
التأمين معناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة» فأول أنواع التأمين ظهوراً هو 
التأمين البحري» وكان ذلك في القرن الرابع عشر الميلادي» في إيطاليا»ء حيث وجد 
بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل جيع الأخطار البحرية التي تتعرض هما السفن 
أو حمولتها نظير مبلغ معين» ثم ظهر بعده التأمين من الحريق ثم التأمين على الحياةء ثم 
انتشر بعد ذلك التأمين وتنوع حت سمل جيع نواحى الحياة فأصبحت شركات التأمين 
تؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له قي أشخاصهم وأموالهم ومسؤولياتم بل أصبحت 
بعض الحكومات تحبر رعاياها على بعض أنواع التأمين. 
د- موضوعه : 
يتنوع التأمين بحسب موضوعه إلى أنواع كثيرة : 
١-فمنه‏ التأمين الطبي» وفيه تلتزم شکة التأمين بتحمل تكاليف علاج المؤمن له. 


و 


۲-والتأمين على الحياةء وفيه تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ معينٍ لورثة المؤمن له ي 
حال وفاته. 

۳-والتأمين على المسؤولية ضد الآخرين» مغل تأمين المسؤولية الناشئة من حوادث 
السيارات أو من الأخطاء المهنية. 

٤‏ -والتأمين على الأشياء والممتلكات» كالبيوت والبضائع وغيرها. 


ه- أنواعه : 

النوع الأول: التأمين التجاري» وهذا هو النوع السائد الآن الذي تنصرف إليه كلمة 
التأمين لدى إطلاقهاء وفيه يكون التعاقد بين طرفين منفصلين تماما هما: شركة 
التأمين والمؤمن له» بحيث يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى شركة التأمين في 
مقابل التزام شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع ضرر بالمؤمن له. 
ولا يهدف هذا العقد إلى التكافل والتعاون» بل إن هدف الشركة هو الربح» 
ويتكون ربحها من الفرق بين ما تحمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات. 

النوع الغاني: التأمين التعاون أو التبادلي» وفيه يجتمع أشخاص معرضون لأخطار 
متشابهة» ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناًء وتغصص هذه الاشتراكات لأداء 
التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر» فإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من 
تعويض كان للأعضاء حق استردادهاء وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك 
إضاقي لتغطية العجزء أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز. 
وهؤلاء الأعضاء لا يسعون إلي تحقيق ربح» بل المهمدف هو التعاون والتكافل»› 
وتفتيت الخسائر التي قد تلحق بعضهم» وكل واحد منهم يعد مؤمنا ومؤمنا له. 
مغال ذلك: أنشأً مجموعة من الأطباء -وعددهم ألف طبيب- جمعية تعاونية 
فيما بينهم» بحيث يدفع كل منهم اشتراكاً شهرياً مقدار ألف ريال لمدة سنة 
بغرض التأمين على الأخطاء الطبية التي قد تقع من بعضهم.أي أن مجموع 
الاشتراكات في السنة اثنا عشر مليون ريال. فلو كان مجموع التعويضات المدفوعة 
في نماية السنة عشرة ملايين ريال فإنه يرد لكل واحدٍ منهم ألفا ريال» أما لو 
بلغت التعويضات ستة عشر مليون ريال مثلاً فإنه يطلب من كل واحدٍ منهم 
زيادة اشتراكه بمقدار أربعة آلاف ريال» أو أنه يخصم من التعويضات ممقدار 


الربع» أي أنه لا يدفع لمن احتاج منهم إلا ما يعادل 0۷٥‏ من قيمة التعويض. 


مقدمة في المعاملات المالية ويعض التطيقات المعا صر: 


ومن صور التأمين التعاون المعاصرة : 

-١‏ التأمين الاجتماعي الذي تقدمه الحكومات واميئات العامة للمواطنين. 

۲- البرامج التقاعدية والادخارية التي تستثمر فيها الأموال المدخرة في وسائل 
اسظمارية مباحة, 

۳- التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة وتتقاضى عليه رسوماً رما تكون في كثير 
من الأحيان رمزية. 

٤‏ - الجمعيات التعاونية والتأمين المعمول به ق النقابات المهنية ونحوها. 


و- حكم التأمين : 
أولاً-التأمين التجاري 
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري أياً كان موضوعه» سواء كان 
تأميناً على الحياة أم تأميناً طبياً أم تأميناً على الممتلكات أم تأميناً على السيارات؛ 
١-لأنه‏ عقد يقوم على المقامرة والغررء إذ هو عقد معلق على أمرِ محتمل قد يقع وقد 
لا يقع» 
۲-ولأن كلاً من طرفي العقد لا يدري عند إنشائه ما سيأخذ ولا ما سيعطي» وبقدر 
ربح أحد الطرفين تكون خسارة الآخر» فالعقد دائر بين الغنم والغرم» وهذا حقيقة 
عقد الغرر(“). 
ولإيضاح ذلك نفرض أن شخصاً دفع ألف ريال لشركة التأمين للتأمين على سيارته 
لمدة عام» فقد مضي العام دون أن يتسبب قي حادث فيكون ما دفعه بلا مقابل» 
فهو غارم وشركة التأمين غانمة» وقد يتسبب قي حادثِ يكلف شركة التأمين ثلاثة 
آلاف ريال» فيكون غانماً والشركة غارمة. 
ثانياً-التأمين التعاون 
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى جواز التأمين التعاون» لأنه وإن اشتمل على 


شىءٍ من الغرر» إلا أنه مغتفر لكونه من عقود التبرعات» وقد سبق معنا أن الغرر 
الحرم هو ما كان في عقد معاوضة 7“. 


)٤٠٥(‏ انظر: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ١١‏ وتاريخ ٤/٤/۳۹۷٠ه‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى سنة ۳۹۸٠ه.‏ والمجمع الفقمي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي» في القرار رقم )۲/۹(٩‏ سنة ٩۰٤۱ھ‏ / ٠۱۹۸٥‏ م. 

)٤١(‏ انظر الهامش السابق. 


و 


والتأمين التعاوني يختلف قي أهدافه وآثاره عن التأمين التجاري» فالتعاوني يهدف إلى 

تحقيق التكافل والتعاون فيما بين المؤمن لهم » وجو بهذا يحقق مقصداً من مقاصد 

الشريعة الإسلامية جخلاف التامين التجاري فإن الهدف منه الاسترباح والمعاوضة فلذا 

کان عحرماً. 

ز- حالات استننائية 

يما أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر» فإنه يستفنى من التحريم الحالات التي 

مرت معنا التي لا يكون فيها الغرر مؤثراً» ومنها: 

-١‏ إذا كان التأمين تابعاً في العقدء مل التأمين الذي يقدمه البائع للمشتري تبعاً 
لشراء السلع» كالأجهزة الكهربائية والسيارات البيعة بالتقسيط ونحوهاء وكالتأمين 
على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم التأمين مع عقد الشحن 

۴-إذا كان التأمين نما تقتضيه الحاجة» مغل التأمين على المركبة إذا كان نظام البلد 
الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك» ويجب أن يقتصر في ذلك على القدر الذي 
تندفع به الحاجة» وهو الحد الأدنن الذي يلزم به نظام البلد. 

۳-إذا كان التأمين مجاناً بلا عوض» كالتأمين الطبي الذي تقدمه الشركات 


ثانياً-المسابقات التجارية 
أ- تعريفها : 
هي تلك المسابقات التي بطرحها أصحاب السلع والخدمات بقصد جذب المشترين 
والترويج للسلع أو الحدمات التي يقدموغاء وتوضع جوائز للفائزين الذين يتم 
تحدیدهم عن طريق الاقتراع غالباً. 


ب أنواعهاء وحکم کل نوع 
النوع الأول: مسابقات يكون الدخول فيها بلا عوض 
أي أن قسيمة الاشتراك في المسابقة تبذل للمتسابقين مجاناء فهذه المسابقات جائزة 
شرعاًء لعدم ما يدل على المنع منهاء وما فيها من الغرر لكون المتسابق لا يعلم بحصوله 


على الجائزة من عدمه لا يعد ذلك مؤثراً لأن هذا الغرر في عقد تبرع» لاقي عقد 


معاوضة» وقد سبق أن من شروط الغرر أن يكون في عقد معاوضة. 


النوع الثاني: مسابقات یکون الدخول فیها بعوض : 

فهذه محرمة» ولو كانت قيمة الاشتراك زهيدة؛ لأن فيها غرراً ظاهرأء إذ إن المتسابق 
يدفع قيمة الاشتراك وقد يربح الجائزة فيكون غانماًء وقد لايربح شيا فيكون غارم 
فهذه المسابقات من الميسر. 

فإن كانت المسابقة لاقيمة نما بنفسهاء ولكن الدخول ق المسابقة مشروط بشراء سلعة 
ونحوذلك مغل أن تكون المسابقة منشورة في جريدة أو ملصقة على منتج ومن شرط 
الدخول فيها شراء ذلك المنتج» فيجوز الدخول في المسابقة قي هذه الحال» لأن المسابقة 
جاءت تابعة في العقد» ومن شروط الغرر الحرم كما تقدم- أن يكون مقصوداً ني 
العقد لاتابعاًء ولكن يشترط لذلك أن يكون المشتري محتاجاً فعلاً لتلك السلعةء أما إن 
اشترى السلعة لأجل المسابقة وهو لايجحتاج السلعة فهنا يحرم شراؤه لأن المال المبذول 


قصد منه الجائزة وهى غير حققة. 


ثالناً-العقود المستقبلية (الفيوتشرز) 
أ- تعريفها : 

العقود المستقبلية: إحدى طرق تبادل الأوراق المالية في أسواق المال"“» يتم فيها 
دفع الغمن وتسليم الأوراق المالية محل الصفقة في موعلا لاحت يسمى ((موعد 
التصفية)). 

مغاها : اشترى وليد مئة سهم من علي بقيمة خمسة آلاف ريال» وذلك يوم الثلاثاء 
الرابع من ربيع الأول» على أن يكون دفع الثمن وتسليم الأسهم يوم الأحد الرابع من 
شیر ماد الناية: 


)٤۷(‏ أسواق المال هي ما يعرف الآن بالبورصات» وفما يتم تبادل الأوراق المالية من أسهم وسندات وغيرهاء وهي تنقسم إلى 
سوق منظمة يكون لها مكان محدد يجتمع فيه السماسرة مثل بورصة نيويورك. وإلى سوق غير منظمة لا يكون لہا 
كان نوعاط الف امون هة اتال مرة كل كه افا ف ور ا اة وت 
تداول الأوراق المالية في أسواق المال بطرق متعددة» منها العقود المستقبليةء والخيارات» والبيع العادي» والهامش ( 
وسيأتي بيان حكم هذين النوعين عند الحديث عن الأسهم إن شاء الله ). 


د. یو سف الشبیلی 


ب- حکمها : 
العقود المستقبلية محرمة؛ 
-١‏ لأن كلا العوضين مؤجل» وقد أجع العلماء على تحر بيع المؤجل بالمؤجل» 
۴- ولاشتمال العقد على الغرر إذ إن الأسعار تتقلب خلال هذه المدة تقاباً فاحشاً 


۴۳- كما أن بائع الأسهم عادة لا يكون مالكاً ها عند العقدء فهي من بيع مالايملك. 


رابعاً- الخيارات (الأوبشنز) 


أ- تعريفها : 


الخيارات: إحدى طرق تبادل الأوراق المالية ف أسواق المال» تتضمن دفع مبلغ معين 
مقابل الحصول على حق شراء أو بيع ورقة مالية خلال فترة محددة بالسعر المسمى في 
العقد. 

مغاها : 

لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع في السوق الحاضرة ب۸٤‏ ريالاًء وأن خالداً 
يتوقع ارتفاع قيمتها ق المستقبل» فقرر إجراء عقد خيار مع زيد» بحيث يدفع خالد 
لزيد ريالين» مقابل التزام زيد بأن يبيعه السهم ب4٤‏ ريالاً متى ما طلب خالد ذلك 
منه خلال تسعين يوماً» فلو صدقت توقعات خالد وارتفعت قيمة أسهم الشركة إلى 
٤‏ ريالاً مغلاً خلال هذه المدة فإن خالداً سينفذ حقه في الخيار وسيشتري السهم 
من زيد ب۸٤‏ قي الوقت الذي يباع فيه قي السوق ب٤‏ ه أي أنه ربح من هذه 
العملية أربعة ريالات » وهي تعادل الفرق بين السعرين مطروحاً منه قيمة الخيار التي 
دفعها سلفاً لزید وهي ريالان). 

أما إذا م ترتفع قيمة الأسهم عن ٤۸‏ فإن خالداً بالتأكيد لن ينفذ حقه في الخيارء 
فو هبطت قيمتها مثلاً إلى >٠٠‏ ريالاً فإنه سيشتري من السوق بهذا السعر بدلاً من 
أن يشتريه من زيد بالسعر الأعلى» وبهذا يكون قد خسر قيمة الخيار التي دفعها سلفاً 


مقدمة في المعاملات المالية ويعض التطيقات المعا صرة 


ب- حکمها : 

عقود الخيارت عغرمة؛ 

-١‏ لأا تتضمن غرراً فاحشاًء والبيع بهذه الصفة نوع من الميسرء لأا دائرة بين الغنم 
والغرم» 

۲- كما أن بائع الخيار عادة لا يكون مالكاً للأسهم محل العقد» فهو يبيع ما لا 
بملك. 


© السبب الثالث-من أسباب الكسب الحرم-: الربا 
۱) تعربفه : 
الربا في اللغة : بمعنى الزيادةء يقال : ربا الشىء إذا زاد» ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى- : 
و و و ا ص ے ےر ے قا 
يَمَّحَق الله الرَبَوا وير الصدَقت4/. 
وفي الشرع: الزيادة أو النسأً سأي التأخير- قي مبادلة أموال مخصوصة. 
۲) حکمه : 
الربا حرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهو من الكبائر » ومن السبع الموبقات. ولم يؤذن الله 
تعالی في کتابه عاصیا بالحرب سوی آکل الربا » ومن استحله فقد كفر؛ لإنکاره معلوما من 
الدين بالضرورة. أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له فهو فاسق . قال الماوردي 
وغيره : إن الربا م يحل في شريعة قط لقوله تعالى : طوَأخُذِهم اربوا وق هوا عَتۀ4٤)‏ 
يعنى قي الكتب السابقة . 


٤ أدلة التحرم‎ (r 
من الكتاب : قول الله -تبارك وتعالى- : وال لله لبَيّحَ وَحَرَم ألرََواً‎ -١ 
ّ ر م شو 0 0 ن ا‎ ۳-E 
.وقوله عز وجل : طيَتَايه ا الذي ءَامَنوا أتقوا أله وذرُوامَا قى‎ 4 
مِيَ آلرَبَا ِن كنم موی ® فان لم تَفْعلوا ادوا رب هَن أله‎ 


.)۲۷١( سورة البقرة : الآية‎ )٤۸( 
٦ ۱) سورة النساء: الآية‎ ٤ 
.)٠١١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


د بوسف الشاي 


ET‏ وان ْنم ذل e‏ ولے مولِڪم لا 5 تَظلِمَونَ ولا َه ثَظْلَمُونَ 
@4“ 

قال السسرخسى : ((ذكر الله تعالى قي هذه الآيات لآ كل الربا خمسا من العقوبات : 
إحداها: العخبط ... قال اله تعالى : طلا کا يموم ِى يبه 
اا مِنَ الْسَس). الثانية: احق ... قال تعالى : طإيَمَحَقَ الله آلريزأيء والمراد 


الملاك والاستعصال» وقيل : ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به » ولا ولده بعده. 


الغالغة: الحرب ... قال اله تعالى : ادوا رَس هَن أله وَرَسولهء). الرابعة: 
الكفر ... قال الله تعالى : ودروا ما بى م من رمَا ِن کن مُريِنين) وقال 
سبحانه بعد ذكر الربا  :‏ وَأللَه لَه لا يِب کل گار راتيوه آي : کفار باستحلال 
الربا » بأکل لرا الخامسة: الخلود في النار-أي لمن استحله- . قال تعالى : 


لا 


اومن عا E‏ صحَب الَا هُمٌ يها خَلِدُونَ4.)) 


۴- ومن السنة : عن أي هريرة ل عن التي 4 قال : «اجتيبوا السَبْع الْمُوبقات» قيل: 
رَسُول الله وما هُىٌ؟ قال: «الشزك بال والشخر ونر التَفس التي حَرَم اله إلا 
باحق وأكل مال اليم وال الب وَالَولي يَوْمَ لحف وَقذف الْمُخصتاتِ 
الْغافلات الْمُوْمتات» .٠١‏ 
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال : «لْعَنَ رَس رول الله ل اكل الربء 
وَمُوَكِله وگاتبه. وَشَاهدَيه»» وَقَال: «هُمْ سَوَاٌ» .٠‏ 


۳- وأما الإجماع» فقد أجعت الأمة على تحريم الربا. 


وجب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلم أحكام هذه المعاملات 
قبل أن يباشرها؛ حى تكون صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب » وتركه إم وخطيعة» وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام قد يخوض قي الربا 
وهو يجهل أنه تردى في الحرام» وقد أثر عن السلف آم كانوا حذرون من الاتجار قبل 


)٥١(‏ سورة البقرة : الآیتان (۲۷۸) و(۲۷۹). 

)٥١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب رمي المحصنات برقم »)1۸٥۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر برقم 
.٩(‏ 

.)٠١۹۸( أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب لعن آکل الریا برقم‎ )٥۳( 


يتجر قي سوقنا إلا من فقه و إلا أكل الربا. وقول علي #: من اجحر قبل أن يتفقه ارتطم 


في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم » أي : وقع وارتبك ونشب. 


ئ( أنواع الربا : 


اليا توعان : 

النوع الأول: ربا الديون:وهو الربا الذي يكون ف عقود المداينات» كالقروض» والبيوع 
الآجلة. 
وهو على نوعين : 


: الزيادة في الدين عند حلوله‎ -١ 

وصورة ذلك: أن يكون في ذمة شخص لآخر دين -سواء أكان منشؤه قرضا أم بيعاً 
آجلاً أم غير ذلك- فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين ما يوني به زاده الدائن في المهلة 
في مقابل أن يزيد المدين في قيمة الدين. 

مغال ذلك: أن يشتري صالح سيارة من خالد بخمسين ألف ريال تحل بعد ثلاث 
سنوات» فلما جاء موعد السداد ولم يتمكن صالح من السداد قال له خالد: أعطيك 
فهذه الزيادة من الربا» بل هى أخطر أنواعه وأشدها تحرعاًء وتسمى هذه الصورة : 


((زدن أنظرك)). 


ودليل تحرمها: قول الله تعالى: تايها ا ءامنوا آ تاڪلوا 
a‏ 

قال قتادة: ((إنٌ ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى» فإذا حل الأجل 
ولل یکن عند صاحبه قضاء» زاد وأخّر عنه)) . 
- الزيادة المشروطة في أصل القرض : 
وصورة ذلك: أن يقرض شخص آخر مبلغاً من المال» ويشترط المقرض على المقترض أن 


د المبلغ بزيادة. 


.)٠١١( سورة آل عمران : الآية‎ )٥٤( 
.)۸ /٦( جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )٠١( 


ا 


ويسمى هذا النوع : ((ربا القروض))ء لأنٌ محل الزيادة في عقد القرض» أي أن الزيادة 
مال ذلك: احتاج صالح مبلغاً من المال فأقرضه خالد عشرة آلاف ريال على أن يردها 


بعد سنة أحد عشر ألف ريال. 


ودليل تحربم ربا القروض :قوله تعالى: ل ا ا E‏ 
بي مِنَ اَلرَباً = الى قوله- ون تيم قَكَڪُم رُءُوسش ولڪ EU‏ 
ثَظْلَّمُونَ ©4 ”. ووجه الدلالة: أن الجملة الأخيرة قد حصرت حق الدائن تي راس 
لمال الذي أقرضه ولا يجوز إذا تاب إلا استرجاع أصل ماله وأن الزيادة عليه ظلم. 

وقد أجمعت الأمة على تحريم كل منفعة مشروطة للمقرض ف عقد القرض» وأا من الريا. 
الحكمة من حرم ربا الديون : 

حرم الربا لما فيه من الآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات: 

فعلى مستوى الأفراد. فإن قلب المرابي ينطبع بالأنانية والجشع ا والعودية للمال 
حى يؤول به الأمر إلى الحال التي وصف الله بها المرابي بقوله: u‏ ا البو 
لا ومون إلا گما يموم ای يَحَبَظۂ ليطن مالس4 فهو - 
مشه وراء المال- كالمصروع. 


وعلى مستوى اجتمعات» فإن المجتمع الذي ينتشر فيه الربا تظهر فيه آثاره السيئة 
اجتماعياً واقتصادياً: 


فمن الناحية الاجتماعية» تسود بين أفراد المجتمع الأثرة والتفكك والحقد والبغضاء لتحل 
محل الحبة والوئام» وينقسم الجتمع إلى طبقتين» الأثرياء والفقراءء -كما هو الجحال ي 
الدول الرأسمالية -» فالأثرياء يتنعمون دون كدح أو تعب بالفوائد الربوية التي يدفعها هم 
لعزب بها افر تة جل عبرم ق دع فاد لكين الع رحن كاله 
وتتضاعف مع مرور الزمن» فإذا ما تأخر الفقير في دفع تلك الفوائد لم يتردد المرابي دون 
أدن رحمة أو شفقة في بيع نمتلكات الفقير المرهونة لديه ليأخذ منها دينه الذي بلغ 


)٥١(‏ سورة البقرة : الآیتان (۲۷۸) و(۲۷۹). 
)٥۷(‏ سورة البقرة : الآية .)٠۷٠١(‏ 


ا وار ت 


أضعاف الدين الأصلى» والنتيجة الحتمية قي نظام رأ مالي أن الأغنياء يزدادون غ بينما 
الفقراء يزدادون فقراً. 


ومن الناحية الاقتصادية. فإن للربا آثاراً سيغة على اقتصاد البلد» فمن ذلك: 

-١‏ أن الربا يؤدي إلى حرمان الجتمع من المشروعات الإنتاجية النافعة» ذلك أن 
أرباب الأموال يريدون الحصول على أرباح مضمونة دون أن تتعرض أموالمم للخسارة 
فيقرضون هذه الأموال ويتقاضون فوائد E‏ دون أن تشارك هذه الأموال ف التنمية 
الاقتصادية للبلد. 

۲- أن الربا يؤدي إلى هبوط القوة الشرائية بأيدي الناس» لأنه من المقرر اقتصادياً أنه 
كلما ازدادت التدفقات النقدية بسبب القروض التي تضخها البنوك وغيرها من 
أرباب الأموال قي البلد فإن ذلك يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية لعملة البلد بسبب 
أن تلك الأموال لم تكن مصحوبة بمشروعاتٍ انتاجية أو بسلع» وهذا بخلاف الربح 
المشروع فإنه ناتج عن ارتباط المال بالعمل فالتدفقات النقدية التي تنحقق وفقاً هذا 
النظام مرتبطة بتدفقات مقابلة من السلع والخدمات الضرورية للمجتمع. 

-٣‏ أن الربا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات» لأن أصحاب المشروعات 
الانتاجية عندما يقترضون لتمويل مشروعاتم فإخم سيضطرون لرفع أسعار منتجاعم 
على الناس لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب الربا. 


النوع الثان: ربا البيوع: وهو الربا الذي يكون مله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية. 

وهو قسمان : 

القسم الأول: ربا الفضل» وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً. 
شرح التعريف : 
(المال الربوي) : هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع. وهو الأنمان والأطعمة التي 
تقتات وتدخر. 
(نجنسه) : أي جنس الال الربوي. فالذهب بأنواعه جنس» والتمر بأنواعه جنس» 
والريالات السعودية بأنواعها-الورقية والمعدنية والقيدية ( أي المقيدة لدى البنك) 
والتجارية (كالشيكات)- جنس» وال جنيهات المصرية جنس» وهكذا. 
(متفاضلاً) : أي من غير تساو ق المقدار. 


eT 


من أمثلته : 
-١‏ مبادلة صاع من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مع التقابض في 
الجال. 
۲- مبادلة مائة جرام ذهب جديد بمائتي غرام ذهب قديم مع التقابض ق الحال. 
۳- مبادلة مائة ريال سعودي ورقي بثمانية وتسعين ريالاً معدنياً مع التقابض قي 
الجال. ۰ 


دلیل رمه : 

حديث عبادة بن الصامت ع عن النى E‏ آنه قال : «الذهَبُ بالذهب» 
وَالفصَّة بالفصّة » وَالتَمْر بالف وَالْمُرُ لبر اللخ المح والشَعر 
بالشعير مفلا لل سَوَاءَ بسَوَاءٍء يدا بِيَلِء ذا اخْتَلَمَث هذه الْأصَْاف 


فبیغوا كيف شنْنمْ ذا گان يدا پید». 


القسم الثاني : ربا النسيئة 

هو الربا الذي يكون سببه النسيغة - أي التأخير-. 

تعریفه : 
هو بيع المال الربوي بال ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الجال. 
شرح التعريف : 
(المال الربوي) : سبق شرحه. 
(يتفق معه في العلة): أي أن يكون للعوضين العلة الربوية نفسهاء بأن يكون 
كلها من الأنمان» أو كلاهها من الأطعمة التي تقتات وتدخر» سواء اتحد 
جنسهما أو اختلف. 
(التقابض) : المراد به التسليم والتسلم الفوري ي مجلس العقد نفسه. 
من أمثلته : 


-١‏ مبادلة صاع تمر بصاع بر مع عد التقابض في الحجال. 


)٥۸(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم )٠١۸۷(‏ بلفظ : «الذَهَبُ 
بالذَهَب. وَالْفِضمَة بالْفِضّة. وَالبرْبالبرٍ. وَالشُعيربالشُعير. وَالتَمْرُبالتّمْر. وَاللْح با ملح مفلا بمفْلِء سَوَاءَ بِسَوَاءٍء يَدَّا 
ِء قَإِذَا اختَلَقَت هَذِه الْأَصْتَاف. قَبيعُوا گَيْفَ شْلْتّم. إا گان يَدَا بيَلِ». 


مقدمة في المعاملات المالية ويعض التطيقات المعا صر: 


۳- مبادلة مائة ريال سعودي مائة درهم إماراي مع عدم التقابض. 

أدلة تحرمه : 

حديث عمر بن الخطاب ل أن البي ب قال: «الذهب بالذهب ره إل هاء 
وَهَاء وَالبْر بابر ر6 إلا هَاءَ وَهَاء والشعير بالشعير ر إلا اء وَهَاء وَالتَمْرُ 
بالَمْر ر إلا اء وَهَاءَ»"ء فهذا الحديث يدل على وجوب التقابض في 
مبادلة الربوي بجنسه. وقوله بي في حديث عبادة المتقدم: «فإِدًا اخَلَمث هَذِه 
الصاف يعوا كيف شف إا گان يدا بِيّدِ» يدل على وجوب التقابض في 


مبادلة الربوي بغير جنسه إذا كان متفقاً معه فى العلة الربوية. 


الأموال الربوية : 

الأموال التي يجري فيها ربا البيوع هي الأصناف الستة المنصوص عليها قي حديث 

عبادة بن الصامت المتقدم وما شابجها قي العلة. 

وهذه الأموال الربوية قسمان: 

الأول: النقدان» وها الذهب والفضة» والعلة فيهما الثمنية؛ فيلحق هماما 
شايههما في هذه العلةء كالأوراق النقدية المعاصرة. وكل عملة من هذه 
الأوراق النقدية تعد جنسا مختلفاً عن العملة الأخرى.فالريال السعودي 
جنس» والريال اليمني جنس» والذهب جنس» وهكذا. أما ما ليس بأان 
فلا يجري فيه ربا البييوع» مغل المعادن والبيوت والسيارات والأجهزة 
الكهربائية والأثاث وغيرها. 

الثاني: الأطعمة الأربعةء وهي البر والتمر والملح والشعيرء والأقرب أن العلة فيها 
هي الاقتيات والادخار ". فيلحق هذه الأصناف ما شاجها قي هذه 
العلة» وهي الأطعمة التي يعتمد عليها أهل البلد إذا كانت قابلة للادخار 
كالأرز والذرة والفول ونحوها. أما ما ليس قوتاً ولامدخراً فلا يجري فيه 
ربا البيوع كالفواكه والخضروات والألبان والحلويات والأدوية. 


)٥۹(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوعء باب بيع الشعير بالشعير برقم )۲٠۷١(‏ واللفظ له ومسلم في كتاب المساقاةء باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم .)٠١۸١(‏ ومعنى "هاء وهاء" أي خذ. 

)1١(‏ المقصود ب"الاقتيات" : قيام البنية بذلك الطعام وفسادها بعدمه. والمقصود ب"الادخار" : أي أنه لايفسد بالتأخير. وي 

معنى القوت ما يصلح به القوت كال ملح والتوابل. قال في بلْغة السالك : "الطعام الربوي : ما يقتات ويدّخرء أي ما تقوم 

به البنية عند الاقتصار عليه ويدّخر إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا يفسد بالتأخير. ولا يشترط كونه متخذا للعيش غالبا 


عل الصحيح". 


د. یو سف الشبیلی 


لا تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالاتِ خس: 


¬۹ 


أن تكون البادلة بين مالين ربويين من جنس واحد. كذهب بذهب» أو 
ريالاتِ بريالات.فيشترط لصحة العقد شرطان: 

الأول: التساوي بينهما في المقدار. 

والغان: التقابض قبل التفرق. 

فإن اختل الشرط الأول فهو من ربا الفضل» وإن اختل الشرط الثاني فهو 
من ريا النسيعة» وإن اختل الشرطان جيعاً فهو من ريا الفضل والنسيئة. 

أن تكون المبادلة بين مالين ربويين ختلفي الجنس ومتحدي العلَّةء كبر 
بتمر» أو ذهب بفضة» أو ذهب بريالات» أو ريالات بدولارات. فيشترط 
لصحة العقد شرط واحد فقط وهو التقابض قبل التفرق» ولا يشترط 
التساوي بينهما. 

فلو اختل شرط التقابض فهو من ربا النسيئة» ولا يتصور في هذه الحال ربا 
الفضل. 

أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلةء كتمر بذهب» أو 
بر بریالات. 

أن تكون المبادلة بين مال ربوي ومالٍ غير ربوي» كسيارة بريالات» أو 
بیت بدولارات. 

أن تكون المبادلة بين مالين غير ربويينء كساعة بجوال» أو سيارة جديدة 
بسیارتین قدیمتین. 

ففي الحالات الثلاث الأخيرة لا يشترط التساوي ولا التقابض» بل يجوز 
التفاضل والتأخير ني التسليم» فيصح مثلاً شراء السيارة بريالاتِ بالتقسيط» 
ويصح بيع الجوال بجوالين على أن يكون التسليم بعد أسبوع مثلاً» وهكذا. 


الحكمة من نحربم ربا البيوع : 

تحربم ربا البيوع - بنوعيه الفضل والنسيئة- من باب سد الذرائع» ذلك أن ربا 
الفضل فيه زيادة من غير تأخير» وربا النسيئة فيه تأخير من دون زيادة» فقد 
يكونان ذريعة إلى الوقوع قي الربا الأعظم وهو ربا الديون الذي كان يتعامل به 


أهل الجاهليةء لأن الربا الجاهلي مركب من ربا الفضل والنسيئة معا ففيه تأجيل 
وزيادة فمن يدفع ألفاً ليستردها ألفاً ومائة بعد سنة» فقد جمع حقيقة بين الفضل 
والنسأ»وطمذا حرم كل واحد منهما على انفراده لغلا يؤدي إلى الربا المستبشع. 

قال ابن القيم: إنه حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي مثله قبل القبض» لغلا 
يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم من قربانه باشتراط 
التقابض ف الحال» ثم أوجب عليهم فيهم التماثل» وأن لا يزيد أحد العوضين 
على الآخر إذا کانا من جنس واحد حت لا يباع مد جد بمدین ردیین وإِن کانا 
يساويانه» سدا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الرباء وأنه إذا منعهم من الزيادة 
مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو صفة أو سكة أو نحوهماء 
فمنعهم منها حيث لا مقابل ها إلا مجرد الأجل أولى» فهذه هي حكمة تحريم ربا 
الفضل التي خفيت على كثير من الناس» حقى قال بعض المتأخرين : لا يتبين لي 
حكمة تحربم ربا الفضل» وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينهاء فإنه حرمه سدا 
لذريعة ربا النساء ... فتحريم الربا نوعان : نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا 
النسيئة » ونوع حرم تحربم الوسائل وسدا للذرائع» فظهرت حكمة الشارع الحكيم 
وكمال شريعته الباهرة في تحر النوعين» ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها 
أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدا حضا لا يعقل معناه كما صرح بذلك كثير 
منهم .اه وظاهر من كلامه -رحه الله- أنه يقصد بربا النساً هنا ربا الديون. 


الفروق بين ربا الديون وربا البيوع : 
بختلف ربا البيوع عن ريا الديون في أمرين: 
الأول: أن ربا البيوع حرم حرم وسائل» اما ربا الديون فانه حرم حرم مقاصد. 


الغاني:أن ربا البيوع لايجري إلا في الأصناف الستة السابقة وما ألحق ياء أما ربا 
الديون فإنه محري في جميع الأموال بإجماع العلماء. يدل على ذلك أن الربا 
الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في الإبل'"» والإبل ليست من الأموال 


الربوية المنصوصة قي حديث عبادة السابق ولا هي قي معناها. 


(1۱) عن زید بن أسلم -رضي الله عنه- قال : "إنما كان ربا الجاهلية قي التضعيف وقي السَْنْ -آي: العمر. يريد بها أسنان 
الأنعام - يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول : تقضيني أو تزيدني ؟ فان کان عنده شيء قضاه والا 
حؤله إلى السن التي فوق ذلك". رواه ابن جربرالطبري ( .٠٠٠-۲۰٤/۷‏ الحديث رقم .)۷۸۲١‏ 


و 


[) معقد الصرف : 


© تعريفه : 
هو مبادلة النقود بعضها ببعض. 
واطراد بالنقود: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية. 


® حکمه وشروطه : 

الصرف جائز إذا توافرت شروطه» ولا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن تكون النقود من جنس واحد» كريالات سعودية بريالات سعودية» فيشترط 
شرطان: 
الأول التساوي 
والغان: التقابض قبل التفرق 

والحال الثانية: أن تكون النقود من جنسين ختلفين» كريالات سعودية بجنيهاتِ مصرية» فيشترط 
شرط واحد فقط» وهو التقابض قبل التفرق» ولا يشترط التساوي» فيجوز أن يتم 
الصرق بأي سعر يتفقان عليه ولو لم يكن بسعر الصرف السائد في السوق وقت 
العقد. 


© الأدلة : 
أدلة الحالين السابقتين هي الأدلة نفسها في ربا الفضل والنسيئة. 


: بيع العينة‎ J 
: تعریفه‎ © 


أن يشتري شخصنٌ سلعة بثمن مؤجل تم ييبيعها على البائع بثمنٍ أقل نقد 


1 


© ماله : 
احتاج صالح مبلغ عشرة آلاف ريال ولم جد من يقرضه قرضاً حسناً» فاتفق مع التاجر خالد على 
أن يشتري من خالد سيارة باثني عشر ألف ريال مؤجلة إلى سنة» ثم ببيع صا السيارة على خالد 


بع اف رال فا 


مقدمة في المعاملات المالية ويعض التطيقات المعا صر: 


© حکمه : 
بيع العينة حرم؛ لأنه حيلة على الرباء فكأن خالداً ني المغال السابق أقرض صالحاً عشرة آلاف 
ريال ليردها اثني عشر ألف ريال بعد سنة» وإنما أدخلا السيارة في العقد حيلة» فهي ليست 
مقصودة» ولمذا رجعت مباشرة إلى صاحبها الأول وهو خالد. 
ودليل تحر العينة حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي ب قال: «إذا تَبَايَعتَم بالعيتَةء 
وَأحَذم ذب الَْقُر» وَرضيُمْ بالرزع» وركم الها سَلَطً الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يرع حن 
تزجغوا إلى دینم». ۰ 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها 
بخمسين نقداًء فقال: ((دراهمْ بدراهم متفاضلة دحَلث بينهما حريرة)). 
وعن أنس 5 أنه سغل عن العيتة فقال : ((إن الله لا حدّع» هذا مما حرم الله ورسوله)) 9. 


3 الشسورنق : 
© تعریفه : 
أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع 
نقداً بثمن أقل نما اشتراها به. 
8 ا لأن المشتري لايقصد السلعة وإنما قصده الحصول على الورق -أي النقد-. 


© ماله : 
احتاج صالح لعشرة آلاف ريال ولم جد من يقرضه قرضاً حسناً» فاشترى من خالد سيارة باثني 
عشر ألف ريال مؤجلة إلى سنة» ثم باع السيارة في في السوق على شخصِ آخر غير خالد بعشرة 


آلاف ريال نقداً. 


© حکمه : 
التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم ما يدل على منعه» وهو يختلف عن العينة ق أن السلعة 
لا ترجع إلى البائع الأول. 


(1۲) أخرجه أحمد .۸٤/١‏ وأبوداود في كتاب البييوع والإجارات» باب النمي عن العينة برقم )۳٤١١۲(‏ 
وصحح الحديث : ابن تيميه» وابن القيم (أعلام الموقعين ۱۷۸/١‏ ) وابن القطان (نصب الرايه )۱۷/٤‏ 
والشوكاني ( نيل الأوطار ۲۹۸/1 ) والألباني ( السلسلة الصحيحه .)٠١/١‏ 

(1۳) ذکره ابن حزم في المحلی ٤٤۸/٩‏ . 

)١٤(‏ قال ابن القيم في أعلام الموقعين )٠۷۸/۳(‏ : "روى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له - فذكر 


أثر ابن عباس وأنس". 


ل دد بومف الشييلي 


[] القرض : 
© تعریفه : 
القرض في اللغة: القطع 
وفي الشرع : دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. 


© العلاقة بين الدين والقرض : 
الدين أعم من القرض؛ لأن الدين يشمل كل ما يثبت ف ذمة الإنسان» فقد يكون بسبب اقتراض 
مالل» أو بشراء سلعة بثمن مؤجل» أو بإتلاف ال يوجب تعويضا» أو بجناية على آدمي توجب 
دية. 

© حکمه : 
القرض مباح للمقترض» ومستحب للمقرض 


© الأدلة على جواز الاقتراض 
-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: ليتأيها ألْذِينَ ءَامَنوا لا تڌاينئم بين إل 
ئاس 4 وهذه الآية عامة في كل الديون» ومنها القرض 
۲-ومن السنة: ما روی ابو رافع 5 اد رَسولّ الله 5 اسلف من رَجْلٍ بكرا ففدِمَت عليه 
ِي ِن إبلٍ الصَدَقة مر أا رافع أن يفضي الرجل بكر فرَجع لبه ابو رفي فقال: ا 
أجذ فيها إل خيارا رَباعِياء فَقًالّ: «أعْطه إ 


۳-وأجمع المسلمون على جواز الاقتراض لمن كان عازماً على السداد. 


اه إن خيارَ الاس أخْسَنهم قصضَاءًّ» ٠7‏ 


© الأدلة على استحباب الإقراض 
-١‏ من الكثاب: سال ون ای يُقُرِص الله قرسا حَسَتا فَيْصَلعفَهء لد 
ا Cg E‏ سمي سبخاته أعمال البر قرضاة لأن اخسن بذها لياخد عوضها 


فأشبه من أقرض شيا ليأخذ عوضه. 


.)۲۸1( سورة البقرة : الآية‎ )٦٠( 

)1١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه برقم )٠١٠١(‏ » والبكر: الفتى من الإبلء 
والرياعي: ما استكمل ست سنين. 

(1۷) سورة البقرة : الآية .)٠٤٠(‏ 


٤ 
ر‎ 


۲- ومن السنة: ما روى أبو هريرة 5 عن الني 5 أنه قال: «مَنْ تقس عن مُؤَمِنِ رة مِنْ 
کرب ادنيا تفس الله عنۀ كُزْبَة م كرب يَوْم الْقيامَة» ومن يسُر عَلَّى مُغْسر يسر الله 
عَلَيْه في اليا والآخرة وَمَن سَعَرَّ مُسْلِمًاء سََرهُ الله في الدَنيَا والآخرة واه في عون 
لْعبْدِ ما گان الْعَبْذُ ني عَونِ آخيه». ٠^‏ 
تحارته طمعا في الربح الحاصل منه» كان إقراضه مباحا» حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة» 
لیکون مطلوبا شرعا. 


© الترهيب من الدين : 
لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا إذا كان من نيته الوفاءء وعليه ألا يتوسع قي الاقتراض وه غير حتاچ 
لذلك» فعن أي هريرة 5 أن الي 5 قال: «مَنْ أَحَد أَمْوَالَ اناس يريد أَدَاءَها ادى الله عن 
وَمَن اش بريد إتلاَفهًا E‏ الل» (۹) 
ويحب عليه أن يرد القرض عند حلول أجله» وتحرم عليه المماطلة إذا كان قادراً على الوفاءء قال 


عليه الصلاة والسلام: «مَطل الق ظَلّ». ٠‏ 


© توثيق القرض : 
یستحب توثیق القرض بالكتابة والإشهاد عليه؛ ا ق ذلك من حف ظ الحقوق» وسد 
الذرائع المؤدية إلى الاختلاف ف قدره أو نوعه أو أجله» قال تعالى: ايا الذي 
اموا ذا ت کاينئم كين إل أجَلِ e‏ 


ووَاَسَشُهدوأ َهِيَيّن من جال 04 


@© ما يصح قرضه : 
كل ما يصح بيعه يصح قرضه» مثل: النقود» والأطعمة» والثياب» والسيارات» وغيرها. 
ويشمل ذلك: 
١-المثليات»‏ وهي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتهاء كالنقود والمكيلات 


(1۸) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم .)۲١۹۹(‏ 

(1۹) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الدیون» باب من أخذ أموال الناس برقم (۲۳۸۷). 

)۷١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض.» باب وطل الغني ظلم برقم (١١٠۲)ء‏ ومسلم في المساقاةء باب تحريم مطل الغني 
برقم .)٠٥١٤(‏ 

.)۲۸۲( سورة البقرة : الآية‎ )۷١( 


و 


٣-والقيميات»‏ وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها » كالحيوان والعقار ونحو ذلك؛ 
بدليل أن البي ب استسلف بعيراً كما تقدم. 

۳- والنافع» مثل سكن الدار» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويجوز قرض المنافع » مغل أن 
يحصد معه يوماء ويحصد معه الآخر يوما » أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدها. 


© اشتراط الزيادة للمقرض : 
اتفق العلماء على أن اشتراط الزيادة ف بدل القرض للمقرض محرم» وأا من الربا» سواء كانت 
الزيادة في القدر» كأن يقرضه ألفاً على أن يردها ألفاً ومغةء أو ألفاً وساعة» أو كانت الزيادة في 
الصفة» كأن يقرضه ليراتِ تركية على أن يرد قيمتها دولارات» أو كانت الزيادة منفعةً» مغل أن 
يقرضه على أن يعيره سيارته لينتفع جا أسبوعاًء ونحو ذلك. 
والأصل في ذلك أن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة» فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه 
خرج عن موضوعه» فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة. 
قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بجا المسلف فهي رباء ولو كانت قبضة 
من علف» وذلك حرام إن کان بشرط. 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية › فأسلف 
على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. 


© هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء : 
إذا أهدى المقترض للمقرض هدية قبل الوفاء» ولم ينو المقرض احتسايها من دينه» أو مكافأته عليها 
م يجز» إلا إذا جرت عادة بينهما بالتهادي قبل القرض » فإن كان بينهما عادة جارية به جاز. 
وسبب المنع أن ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرض» وقد يقصد المقترض خاباة المقرض جا ليمهله ق 
الوفاء. 
وبناء على ذلك فامدايا التي تقدمها الملصارف لأصحاب الحسابات الجارية» كالساعات والجوالات 
لاتجوز؛ لأن هذه الودائع ها حكم القرض كما سيأقٍ. 


© الإحسان في رد القرض : 
يستحب للمقترض أن يرد القرض بأفضل منه» مثل أن يقترض ألفاً ويردها ألفاً ومغة» أو ألفاً 
وطيباً» ونحو ذلك بشرط أن يكون ذلك مع الوفاء أو بعده لا قبله» وألا تكون هذه الزيادة باتفاق 
سابق بينهما سواء أكان الاتفاق لفظياً أم شيعا متعارفاً عليه. 


ودليل استحباب الإحسان ف الرد حديث أبي رافع السابق. 


o 


© الواجب في رد القرض : 
الواجب على المقترض أن يرد القرض مغل ما اقترض جنساً وقدراً وصفةً فلو أقرضه نقداً بعملة م 
تة اا غ و ا بعدما ثبت القرض في ذهة المقترض» فالواجب هو رد المثل» 
مثال ذلك: اقترض صالح من يوسف ألف جنيه ليردها بعد سنة» وكانت تعادل وقت الاقتراض 
ثلامعة دولار» فالواجب عند الوفاء أن يرد إليه ألف جنيه سواء أكانت قيمتها أكثر من ثلائة 


دولار ام أقل. 
[ جمعية الموظفين : 


قد يتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً حدداً بالتساوي فيما بينهم» ثم يستلمه 
كل شهر أحدهم» فهذه الجمعية جائزة لأا من القرض الحسن. 


ا 


سف الشبيلي 
د. يو 


س 


تطبيقات معاصرة على قاعدة الربا 


[ الأعمال المصرفية : 
© توطئة : 
تعد المصارف التجارية أكثر المؤسسات عرضة للوقوع في الربا؛ لأا قائمة على التمويل 
النقدي» ولأن بداية ظهورها كانت في البلدان الرأمالية التي جعلت أنظمة هذه المصارف 
مبنية على الإقراض بالفائدة» ولمذا كان حرياً بالمسلم أن يعرف أحكام المعاملات المصرفية 
قبل ان يتعامل بشيء منها. 
وقد اصطلح على تسمية تلك الأعمال ب((الخدمات المصرفية)). 


© تعريف اصرف : 
المصرف في اللغة : مكان الصرف. وهو : بيع النقد بعضه ببعض. 
وني الأوساط المالية: الملصرف هو البنك» وهو مؤسسة مالية تختص ق اقتراض 
النقود عن طريق فتح الحسابات بأنواعها -الجارية والادخارية والآجلة-» ومن تم 
إقراضها والتمويل ما. 
ومن هذا التعريف يتبين أن البنك يؤدي دوراً وساطياً بين فئتين: المحودعين والمتمولين. فهو 
يجمع الأموال من المودعين ثم يدفعها إلى المتمولين» ويربح من الفرق في سعر الفائدة") 
بین ما يأخذه وما يدفعه. 
وسمي البنك مصرفاً؛ لأن الوظيفة الأولى التي كانت تزاو ها تلك المؤسسات هي صرف 
العملات وفرز المسكوكات» ثم تطور الأمر» وتوسعت الأعمال المصرفية» إلا أن هذه 
التسمية بقيت ملازمة ها دون تغيير. 
ركلمة ((مصرف)) هي الترجمة المطابقة لكلمة ((بنك)) اللاتينية .فالبنك والصرف مع 


)۷١(‏ يسمى الربا في الأوساط الماية الفائدةء من تسمية الأشياء بغير اسمهاحتى لا يستبشع الناس التعامل بها. 


و 


© نشأة الأعمال المصرفية : 
كانت بداية ظهور المصارف التجارية في إيطاليا وذلك ف القرن الثامن عشر الميلادي» 
حين أفضى انتشار التعامل بخليط غير متجانس من العملات المعدنية المختلفة الوزن 
والمعيار في تلك الفترة إلى ظهور فريق متخصص من الأفراد ني عمليات المصارفة» أي تي 
فرز المسكوكات والتحقق من وزخاء ومبادلة بعضها ببعض. وكان هؤلاء الصيارفة يجلسون 
على طاولات لإجراء عمليات المصارفة» ومن هنا جاءت كلمة ((بنك)) إذ هي مشتقة 
من الكلمة الإيطالية ((بانكو)) بمعنى الطاولة. 
ثم تطور الأمر بأن اعتاد هؤلاء الصيارفة على قبول النقود المعدنية والمسكوكات من التجار 
بقصد حفظها من الضياع أو السرقة. فيقوم الصيارفة بوضع هذه الأموال ق خزائنهم مع 
تسليم المودع إيصالاً يتضمن مقدار وديعته» والالتزام بردها للمودع أو لأمره عند الطلب» 
ويحصل الصيرق على رسم من المودع لقاء خدماته في احافظة على الوديعة. 
والتطور الأهم ق العمل المصرقي ظهر عندما أبدى الأفراد استعدادهم لقبول إيصالات 
الإيداع» أو أوامر الصرف التي كان يحررها المودعون سحباً على رصيدهم للوفاء بما عليهم 
من ديون للآخرين» وذلك ها تحققه تلك الإيصالات من تماثل وأمان وسهولة تداول» 
وغيرها ما تتطلبه حاجات التداول النقدي. 
وبذا أصبح إيصال الإيداع الذي يمثل التزاماً على المصرف أو الصيرفي يقوم بدور النقود 
الاعتيادية» وأصبح الناس يتداولون تلك الإيصالات بدلاً من تداوهم ما تمثله تلك 
الإيصالات من نقودٍ أو مسكوكات» وبذا ظهر ما يعرف الآن بالنقود الورقية. 
ثم إن مفهوم الأعمال المصرفية لم يقف عند هذا الجحد » بل وصل الأمر إلى ظهور وظيفة 
جديدة هي ((الوظيفة الاستفمارية)) حيث اكتشف الصيارفة أن مقدورهم استفمار الجزء 
الأكبر من الودائع الجارية المكدسة في خزائنهم دون أن يتعرض مركزهم المالي للخطرء إذ 
ثبت مم بالتجربة أن نسبة ما يسترد من تلك الودائع يعد ضئيلاً مقارنة يما يتبقى منها 
والذي يستثمره الصيرقي لنفسه» ومن ثم رفع الصيارفة عن كاهل المودعين الأجرة التي كانوا 
يتقاضوناء بل ودفعوا هم فوائد مقابل إبقائها عندهم إلى أجل معلوم حفزاً لأربابها على 
المزيد منها. 


a 


© أنواع الأعمال المصرفية وأحكامها : 
تنقسم الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات رئيسة: 
الجموعة الأولى: مجموعة الخدمات المصرفية 
ويقصد ها تلك الأعمال المتعلقة بالنقود وأعمال الصيرفة الاعتيادية» من حوالات» 


ومن أهم هذه الخدمات ما يأ : 
أولاً- الودائع (الحسابات) المصرفية 
تنقسم الودائع المصرفية إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ الودائع الجارية ( تحت الطلب): 
۱) تعریفها : 


هي الأموال المودعة ف المصرف بقصد حفظها والسحب منها عند الحاجة بحيث 
ترد بمجرد الطلب. 


۲) تكييفها الشرعي : 


۳ 


کو 


تكيف هذه الودائع شرعاً بها قروض. فالمودع مقرض» والمصرف مقترض؛ لأن 
للصرف يأخذ هذه الأموال بقصد استعماطهما لا مجرد حفظهاء كما أنه يضمن 
هذه الأموال على كل حال. وهذا هو حقيقة القرض. 

وإنغا ميت ودائع لأن أول ظهورها كان مرتبطاً بالإيداع عند الصيارفة -كما 


الفروق بين القرض والوديعة : 

يختلف القرض عن الوديعة من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن القرض مضمون على الآخذ -المقترض- على كل حال» فيده يد 
ضمان» بخلاف الوديعة فا غير مضمونة على الآخذ -المودع- إلا ف حال 


تعديه أو تفريطه» فيده يد أمانة. 


والثان: أن المقترض مأذون له باستعمال مبلغ القرض» بخلاف الوديعة فإن المودع 
يبحفظ الوديعة ولا يؤذن له باستعماها. 


وت ا 


والثالث: أن حل القرض قي الأشياء التي تستهلك بالاستعمال» ولهذاكان 
الواجب فيه رد البدل لا عين المال المقترض» بخلاف الوديعة فإن الواجب فيها أن 
ترد الوديعة بعينها. 


: حکمها‎ )٤ 
الودائع الجارية جائزة بشرطين:‎ 
الأول: ألا يأخذ المودع أي فائدة مقابل هذه الوديعة» سواء أكانت الفائدة‎ 
زيادة ف قيمة الوديعة أم هدية عينية أم غيرها؛ لأن ذلك من القرض بفائدة.‎ 
والغانن: ألا تكون الوديعة في مصرف يتعامل بالربا؛ لأن قي ذلك إعانة له على‎ 
ا‎ 


۲- الودائع الآجلة : 
)١‏ تعريفها : 
هي الأموال المودعة في المصرف بقصد استثمارهاء وتكون مرتبطة بأجل بحيث لا 
يجوز لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء الأجل المتفق عليه. 


۳- الودائع الأدخارية : 
هي ودائع تحمع خصائص النوعين السابقين» إذ يمحصل صاحبها على فائدة» كما 
يستطيع أن سحب منھا متی شاء. 
ولهذا فإن الفائدة على هذه الودائع يسيرة جداً؛ لأن مبلغ الوديعة لايخصص كله 
للاستشمار» بل يحتفظ بجزء كبير منه لمواجهة احتمالات السحب المفاجئة. 
وقي العادة فإن المصارف تعطي المودع فائدة على أدن رصيد للوديعة. فلو كان 
الرصيد في أول الشهر عشرة آلاف ريال ثم سحب منه العميل في وسط الشهر 
فنقص إلى ألفين» تم أودع فيه في آخر الشهر فزاد إلى نمانية» فإن الفائدة الشهرية 
تحسب على اعتبار أن الوديعة م تتجاوز ألفي ريال. 


n 


: الحكم الشرعي هذين النوعين‎ O 

يختلف الحكم الشرعي همذين النوعين بحسب طبيعة العقد بين المصرف والعميل» وبيان 

ذلك: 

-١‏ أن المصرف إذا كان يضمن رأس مال الوديعة وفائدة محددة» فالعقد قرض 
واشتراط الفائدة فيه للعميل من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً للمقرض» وهو 
المودع» وهذا ما عليه العمل قي المصارف التقليدية(الربوية). 
مغال ذلك: أودع خالد لدى المصرف وديعة آجلة قدرها مغة ألف ريال بسعر 
فائدة 0٤‏ سنوياً. فإذا كانت مدة الوديعة ثلاثة أشهر فإنه يستردها في ناية المدة 
ألفاً ومغة ألف ريال. 


۴- أما إذا كان المصرف لايضمن رأس المال ولا رعا محدداًء فالعقد مضاربة"")» 
والربح جائز وهذا هو ما عليه العمل في المصارف الإسلامية» وتسمى ((الودائع 
الاستشمارية)). 
مغال ذلك: أودع صا لدى المصرف وديعة استثمارية قدرها عشرة آلاف ريال 
لمدة ثلاثة أشهر» على أن للمصرف 0۲١0‏ من الربح» ولصاح 0۸۰0 فلو ربحت 
الضاربة ألف ريال فللمصرف منها منتان ولصاح ممانمئة» ولو خسرت المضاربة 
فالخسارة على صالح لأنه رب المال. 


وبهذا يتضح الفرق بين القرض والمضاربة» ففي المضاربة لا يضمن الآخذ -وهو 
العامل- الال لرب المال» بل يد العامل فيها يد أمانةء وهذا يكون المال عرضة للربح 
والخسارة» بخلاف القرض فإن يد الآخذ فيه - وهوالمقترض- يد ضمان» فهو يضمن 
المال للمقرض» فإذا شرط فيه للمقرض فائدة أو منفعة فهو ربا لأنه قرض جر نفعاً. 


ثانياً-الحوالات المصرفية 
1- تعريفها : 
الحوالة المصرفية هي الأمر الصادر من مصرف بناء على طلب عميله إلى مصرف 


(۷۳) المضاربة : دفع مالي لمن يتجر به والريح بينهما. 


ETE 


۲- أنواع الحوالات المصرفية : 

يتم نقل النقود عبر المصارف بإحدى الطريقتين الاأتيتين : 

النوع الأول:الحوالة القيدية 

أ- تعريفها : 
هي وكالة من العميل للمصرف في تحويل مبلغ من لمال إلى حساب له أو لغيره 
لدی مصرف آخر. 
وتتم عملية التحويل هذه برقياً أو هاتفياً أو إلكترونياً. 

ب- مغاها : 
تقدم شخص يبلغ ألف دولار إلى مصرفٍ في الرياض طالباً تحويله إلى مصرف 


في القاهرة. 


ج- حکمها : 

الجحوالات المبرقة جائزة» والرسوم التي تأخذها المصارف مقابل عملية التحويل 
جائزة أيضاً؛ لأا وكالة بأجر. 

وتسميتها حوالات لا يعني أن ها حكم الحوالات ممعناها الشرعي؛ لأن الحوالة 
الشرعية فيها إرفاق بالحيل وطمذا يكون طلب التحويل منه فهو الذي يطلب من 
الدائن التحول إلى الحال عليه» بينما في الحوالات المصرفية يكون طلب التحويل 
من الدائن (الحال) .وأيضاً فالحوالة شرعاً يلزم أن يكون فيها دينان يسبقان 
الحوالة: دين للمحال قي ذمة الحيل» ودين للمحيل ق ذمة الحال عليه» أما هنا 
فالمصرف الحيل لا يلزم أن يكون دائناً للمصرف المحال عليه» كما أن العميل 
(المحال) لا يلزم أن يكون دائناً للمصرف الحيل» فقد لا يكون له رصيد لدى 
الصرف أصلاً. 


النوع الان : الشيك المصرف 
أ- تعريفه : 
هو أمر بالدفع صادر من مصرفِ إلى آخر بناءً على طلب العميل. 


o 


ب- مثاله : 
تقدم شخص يبلغ ألف دولار إلى مصرف ق الرياض طالباً تسليمه شيكاً مصرفياً 
بهذا المبلغ ليتمكن من استيفاء قيمته بنفسه من مصرفٍ في القاهرة أو يرسله 


لشخص آخر هناك ليستوفيه من ذلك المصرف. 


a‏ حکمه 
الشيك المصرق جائز بشرط مراعاة قواعد الصرف السابقة» فإن كان المبلغ الذي 
يقدمه العميل بنفس العملة التي سيصدر بها الشيك المصرق فيشترط شرطان» 

هما: التقابض والتساوي» وإن كان بعملة أخرى فيشترط التقابض فقط. 


د- كيف يتحقق الشرطان السابقان؟ 
يتحقق التقابض بأن يسلم العميل المبلعٌ للمصرف تسليماً فعلياً أو بخصم من 
حسابه فوراًء وفي المقابل يتسم العميل الشيك من المصرف في الحال» ويعد قبض 
العميل للشيك يي قوة قبض ختواه. 
وييتحقق التساوي بتساوي المبلغ المقدم من العميل مع المبلغ المدون ني الشيك› 
وف العادة تأخذ المصارف رسوماً مقابل إصدار الشيك المصرق» فيشترط أن 
تكون هذه الرسوم بقدر التكلفة الفعلية فقط وأن تكون ثابتة كعشر ريالات 
مغلاً عن كل شيك سواء قلت قيمة الشيك أن كثرت. 


ه- اجتماع الصرف والحوالة في الحوالات المصرفية : 

من المعتاد في الحوالات المصرفية أن تقترن الحوالة بالصرف» وذلك فيما إذا كان 

التحويل بعملة أخرى غير العملة التي جاء بجا العميل. 

فلو فرض أن شخصا تقدم إلى مصرفٍ قي الرياض بألف ريال يريد تحويلها إلى 

جنيهاتِ يتسلمها بعصر» وأن ألف ريال تعادل قيمتها ألف جنيه. فالمتبع عادة 

في المصارف كالآن : 

-١‏ فإن كانت الحوالة قيديةًء فإن المصرف يجري عملية المصارفة أولاًء بتحويل 
الريالات إلى جنيهات» تم يحول الجنيهات إلى مصر جحوالة برقية. فالمصرف 
تسلم من العميل ريالات» بينما العميل م يتسلم الجنيهات تسلماً فعلياً 
وإنغا تم قيدها في المصرف لصالحه» تم حولت إلى مصر. فيعد قيدها في 
اللصرف لصالحه بمنزلة قبضه هها. 


و 


۲- وإِن كانت بشيكٍ مصرف» فان المصرف يحرر له شیکاً بألف جنيه ویسلمه 
إياه .فالمصرف تسلم من العميل ريالات» بينما العميل لم يتسلم الجنيهات 
تسلماً فعلياً» وإنغا تسلم الشيك المدون به جنيهات ليصرفه في مصر. فيعد 
قبض الشيك هنا ممنزلة قبض ختواها من الجنيهات. 


وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قي دورته 

السادسة بجدة ونص قراره: ((إن من صور القبض الحكمي المعنيرة شرعًا 

وعرفا: 

-١‏ القيد المصرفي لبلغ من المال في حساب العميل في الحالات 
التالية... (ج ) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلا من 
حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى » في المصرف نفسه أو 
غيره » لصاح العميل أو لمستفيد آخر » وعلى المصارف مراعاة 
قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية . 

-٣‏ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب مها 


عند استیفائه.)) اھ 


ثالغاً-الشيكات والكمبيالات 

ه الشيك 

: تعريف الشيك‎ -١ 
هو أداة وفاء حالة» يحرر وفقاً لشكل معين» يتضمن أمراً من حرره إلى المصرف‎ 
ا ا‎ 


¥ أنواعه : 

)١‏ الشيك الشخصي» ويكون محرره فرداً. 
مثاله: اشترى محمد من صا سيارة وحرر له شيكاً بقيمة عشرة آلاف ريال 
مسحوبة على مصرف الإتقان. فمحرر الشف هو حمد» والمستفيد منه صالح» 


والمسحوب منه مصرف الإتقان. 


ل 


۲) الشيك المصرفي» ويكون محرره مصرفاً.“" وهو أقوى من الشيك الشخصي؛ 
لأن المبلغ المدون فيه محجوز لدى المصرف» بخلاف الشيك الشخصي فقد لا 
یکون له رصید يفي بقیمته. 
مغاله: طلب خالد من مصرف الإتقان أن يحرر له شيكاً مبلغ مليون ريال 
يخصمه من رصيده» لصاح يوسف وذلك نثمناً للدار التي سيشتريها منه. 


فمحرر الشيك والمسحوب منه هو مصرف الإتقان» والمستفيد يو سف . 


۳- حکمه : 
الشيك المصرفي له حكم النقد» وقبضه في قوة قبض متواه من النقود؛ لأن له 
قوةً وقبولاً بين التجار كالنقود» فيجوز استعماله فيما يحب فيه القبض شرع 
كشراء الذهب والعملات مع مراعاة قواعد الصرف السابقة. 
وأما الشيك الشخصي فإن كان له حاية» وقبول بين التجار» فهو كالشيك 
المصرقي وإلا م يصح استعماله فيما يجب فيه القبض شرعاً. 


: تطبيقات‎ - ٤ 

: عند صرف شيك بعملة من جنس عملة الشيك» فيشترط شرطان‎ )١ 
أً- التساوي» فلا يجوز صرف شيك قيمته لف ريال» بتسعمئة وتسعين ريالاً ورقياً.‎ 
ب- والتقابض» فيجب أن يكون الشيك حالأً» وأن يتم تسليم الشيك والنقود‎ 
الورقية تي نفس امجلس.‎ 

۲) وعند صرف شيك بعملة من غير جنس عملة الشيك» فيشترط شرط واحد» وهو 
التقابض» فيجوز صرف شيك قيمته ألف ريال بثلامغة دولار» بشرط أن يكون 
الشيك حالاً ون يتم تسلم الشيك وتسليم الدولارات في مجلس العقد قبل التفرق. 


٥‏ الكمبيالة 
ه-تعريف الكمبيالة : 


ھی أداة وفاء مۇجلة» تتصمن التزاماً على حررها بدفع مبلغ مغین للمستفيد. 


)۷٤(‏ ومنه الشيك المستخدم في الحوالات المصرفيةء وفي هذه الحال يكون المصرف المحرر للشيك غير المصرف المسحوب منه.. 


ETE 


٦-مناها‏ : 
اشترى محمد سيارة نمنها نمانون لف ريال مؤجلة في أربع سنوات» على أن يدفع 
في كل سنة ربع الغمن» وحرر أربع كمبيالات مؤرخة بتواريخ حلول كل قسط» 
يتضمن كل منها التزاماً بدفع عشرين ألف ريال. 

۷-حکمها : 


يجوز تحرير الكمبيالة» وتعد وثيقة بدين على غررهاء إلا أنه يحرم استعماها قي 


حالین: 
الأولى: فيما يجب به التقابض شرعاًء مثل شراء الذهب والفضة وصرف 
العملات. 


والثانية: فى القرض بفائدة» كما لو أقرض المصرف زيداً تسعين الف ريال وق 
المقابل حرر زي للمصرف كمبيالات مؤجلة بمغة ألف ريال. 


0 الجموعة الثانية: مجموعة الخدمات الائتمانية 
المقصود بالائتمان في العرف المصرف: مبادلة مالل حاضر ممؤجل. وسمي بذلك لأن 
الطرفين يان كل منهما الآخر» أي يثق به. 
وتسمى هذه الجموعة أيضاً مجموعة القروض والتسهيلات المصرفية. 
وتشمل هذه الجموعة عدداً من الأعمال المصرفيةء من أهمها : 
أولاً - القرض بفائدة : 
وهذا هو التمويل المعتاد في المصارف التقليدية» حيث يكون القرض بفائدة للأفراد 
والشركات والميعات الحكومية» والقروض إما أن تكون قصيرة الأجل تستحق في سنة أو 
أقل» أو متوسطة الأجل تستحق خلال فترة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات » أو طويلة 


تستحة قي مدة تزید على س سنوات. 


: همکح-١‎ 


القرض بفائدة حرم بإجماع العلماء لافرق بين القروض الاستفمارية القي تقدم 
للشركات» والقروض الاستهلاكية التي تقدم للأفراد. 


س 


۴-شبهتان والرد عليهما : 

الشبهة الأولى: أن العلماء غير متفقين على أن الأوراق النقدية المعاصرة من الأموال 

الربوية» وعلى هذا فليس في المسألة. 

الرد عليها: أن الخلاف بين العلماء قي الأموال الربوية وعلتها إنغا هو في ربا البيوع» وأما 

الذي يجري في المصارف فهو القرض بفائدة» وهو من ربا الديون» وربا الديون يجري في 

جميع الأموال بإجماع العلماءء ومن حكى الإجماع ابن حزم والنووي وابن تيمية. 

الشبهة الثانية: أن الفائدة تعد تعويضاً للمقرض عن التضخم." فمن حقه أن يأخذ 

فائدة بنسبة التضخم تعويضاً له عن النقص الحاصل ق قيمة القرض. 

الرد: كن الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه : 

)١‏ أن الفائدة هي السبب الرئيس للتضخم» بل هي وقوده؛ لأن المنتجين يضيفون عادة 
قيمة الفوائد التي يدفعوتا إلى أسعار السلع» وكلما تزايدت قيمة الفائدة كلما ارتفعت 
الأنمان» فكيف تعالج مشكلة بوقودها. 

۲) وأيضاً فإن النقود لو بقيت عند صاحبها لتعرضت للتاكل نتيجة التضخم فليس 
المقترض هو المسغول عن ذلك» بل الضرر واقع على الجميع. 

)٣‏ وكذلك فقد يحصل العكس بأن تزيد القوة الشرائيه للعملة» ومع ذلك فلا أحد يقول 
بتعويض المقترض عن هذه الزيادة» بل ولا يرضى المقرض بذلك» والواجب أن يكون 
الغنم بالغرم. 

ثانياً - بيع التقسيط 

وهو من عقود التمويل ني المصارف الإسلامية. 


: تعریفه‎ -١ 
معلومة.‎ 
: مغاله‎ ۴ 


سيارة نمنها نقداً أربعون ألف ريال» اشتراها صالح بالتقسيط بخمسين ألف ريال» 
يدفعها مقسطة كل شهر ألف ريال. 


)۷١(‏ التضخم يعني تدني القوة الشرائية للعملة. فمثلاً: السلعة التي تشترى هذه السنة بمئة قد تشترى السنة القادمة بمنة 
وثلاثة» فهذا يعني أن قيمة العملة هبطت بنسبة %۳. وعكس التضخم هو الانكماش» وبعني ارتفاع القوة الشرائية 
للعملةء والعملات تتذبذب عادة هبوطاً وارتفاعاً. 


ا 


۴۳- حکمه : 
بيع التقسيط جائز؛ لقوله تعالى: َيَتأيُهَا لدي ءَامَْراً إا دانم بين إل 
ع ٍ 0 ٠‏ 8 
أجل ا بوه 4 . فالآية عامة ي جميع عقود المداينات ومنها بيع 
التقسيط . 


للفائدة: ما الفرق بين الزيادة النانجة عن التمويل الربوي (القرض بفائدة) الذي هو 
عصب النظام المصرف الربوي والزيادة النانجة عن التمويل المشروع (بيع التقسيط) 
الذي هو عصب النظام المصرفي الإسلامي؟ ولاذا أبيحت هذه وحرمت تلك؟ 


ففي ظاهر الأمر: لافرق بين من يقرض ألف ريال ويستردها ألفاً ومغة» ومن يشتري سلعة 

نقداً بألف ريال ثم ببيعها بالأجل بأل ومئة. 

والجواب : 

أن نمة فروقاً كبيرة بين الزيادتين» فمن ذلك : 

)١‏ فالزيادة الربوية ناتجة عن تمويل نقدي» أي في مبادلة نقدٍِ بنقد» بينما الزيادة المشروعة 
کو رل لی آی ن ساوت وا 

۲) ليس في التمويل الربوي تقليب للمال» فالنقود تتولد من النقودء جخلاف التمويل 
المشروع فإن المال يتقلب من نق إلى سلعة ثم يعود نقداً مرة أخرى» فتنتعش الحياة 
الاقتصادية بذلك» ولا يكون المال حكراً بأيدي فة قليلة من أرباب الأموال. 

)٣‏ التمويل الربوي سبب رئيس لأكير مشكلة اقتصادية تعاني منها الجتمعات اليوم» 
وهي التضخم» لأنه يؤدي إلى زيادة كمية النقود المعروضة دون أن يصاحبها سلع أو 
خدمات» بخلاف التمويل المشروع فإن أي كمية من النقود يتم ضخها لا بد أن تكون 
مصحوبة بسلع أو خدمات حقيقية. 

: شروطه‎ - ٤ 
: يشترط لصحة بيع التقسيط أربعة شروط‎ 


)١‏ ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأنمان. فلا يجوز مثلاً بيع 
الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض ي مبادلة الذهب بالنقود. 


)۲۸١( سورة البقرة : الآية‎ )۷١( 


مقدمة في المعاملات المالية وبعض التطبيقات المعا صرة 


۲) أن يكون المبيع نملوكاً للبائع وقت العقد» فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم 
يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري. 

)٣‏ أن يكون البيع مقبوضا للبائع» فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه م 

)٤‏ ألا يشترط البائع على المشتري زيادة ق الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه ف الوقت 
امحدد؛ لأن هذا من الرباء كأن يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر قي أدائه غرامة عن 


ھ- شروط مباحة : 
يجوز للبائع لضمان استيفاء حقه ما يلي : 
)١‏ أن يشترط على المشتري ضامناً يضمنه في حال عدم أدائه. 
( أو يشترط أن يرهنه شیعاً بملکه» ويفوضه إذا تأخر عن الأداء أن بیع الرهن 
ويستويي حقه منه» وما فضل من تمن بيع الرهن فهو للمشتري. 
۳) أو يشترط بأنه في حال ماطلة المشتري في أداء قسط من الأقساط فتصبح بعض 
الأقساط التالية المؤجلة حالة. 


ثالغاً - بيع المرابحة للواعد بالشراء 

١-تعریفه‏ : 
هو شراء سلعة نقداً بناء على طلب شخص» ثم بيعها بالأجل بربح معلوم لذلك 
الوت 
سمي بذلك لأن البائع يبيع السلعة بثمنها الأول الذي اشتراها به وربح معلوم. 


-مغاله : 
أن يرغب شخص في شراء سيارة نها مسون ألف ريال» فيطلب من المصرف أن 
يشتريها لنفسه» ويعده بأنه إذا تملكها -أي المصرف- فإنه يشتريها منه بالأجل بثمنها 
الأول وربح 01٠‏ أي بخمسة وخمسين ألف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين. 
وقد تكون السلعة معينة» كأن يقول: اشتروا هذه الدار» أو هذه السيارة» أو هذه 
وقد تكون موصوفة من غير تعيين» كأن يقول: اشتروا سيارة مواصفاتا كذا وكذاء أو 
حدیداً مواصفاته کذا وکذاء ثم سأبتاعه منکم. 


eT 


بيع المرابحة للواعد بالشراء هو أحد صور بيع التقسيط» وإنغا أفرد باسم خاص لأن 
البائع م يكن مالكاً للسلعة عند طلب المشتري» وإنما اشترى السلعة بناءً على طلب الم 


ووعده بالشراء منه. 


: -حکمه‎ ٤ 
هو بيع جائز إذا تحققت شروطه؛ لعموم قول لله تعالى: وَأحَل لل ألبيَع وَحَرَمَ‎ 
ص ہك‎ 
.4 اربوا‎ 

: هطورش-٥‎ 


يشترط لصحته الشروط الأربعة السابقة المذكورة في بيع التقسيط» فلا يجوز للمصرف 
(البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكا حقيقياً لا صورياً» ويقبضها 
القبض المعتبر شرعاً بحيث تدخل في ضمانه؛ لحديث حكيم بن حزام قال : (( قلت: 
يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه» ثم أبتاعه من 
السوق فقال : «لا تبغ ا لبن علدك»)) وعنه له أن التي بي قال له: 


ر9 


«ابْنَ أخيٰ إا اشتَرَبْت شيئاً فلا تبعهُ حى تَقبضَهُ»". 

ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحدٌ وهو: ألا يكون الوعد السابق ملزماً لأي 
مهما بل جب أن يقي الخجار خما جيعا فإذا أشن اضرف الساعة ياء غلى 
طلب عميله» فله أن يبيعها عليه أو على غيره» كما أن للعميل أن يشتريها أو أن يعدل 


عن الشراء؛ لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع يناني الرضى بالعقد وهو شرط لصحة البيع. 

٦“-تصرفات‏ خاطئة : 

1) بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده» فإذا اشترى 
للصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون» وهذا حرم ومن 
أكل الال بالباطل. 

۲) بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض. فمثلاً قد يرغب العميل ثي شراء 
سيارة نمنها نمانون ألف ريال» فيعطيه المصرف شيكاً بذلك المبلغ» ويوكله بشراء السيارة 


(۷۷) سورة البقرة : الآية .)٠١١(‏ 
(۷۸) سبق تخریجه ص(٤).‏ 


(۷۹) سبق تخریجه ص .)٥(‏ 


ل 


وتسلمها من المعرض » وني الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين ألف ريال نمناً لبيع 
السيارة عليه بالأجل. وهذا التصرف يعد حيلة على الرباء لأن تملك المصرف صوري» 


فإن حقيقة هذه المعاملة أن المصرف أقرضه تمانين ليردها تسعين» فهو قرض بفائدة. 


۴۳) بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر شرعاً. فمثلاً قد يشتري 
الملصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب العميل تم ببيعها قبل أن تسجل في محفظته(١»‏ 
فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها ف الحفظة الاستغمارية('“. 


رابعاً = التورق المصرفي 
تحري المصارف نوعين من عقود التورق : 
ه النوع الأول : التورق الحقيقي 


هو بيع التورق المعروف لدى الفقهاء المتقدمين الذي سبق الحديث عنه"“. 


١-مغاله‏ : 
سيارة بستين ألف ريال بالتقسيط» ثم باع السيارة ق السوق بجخمسين ألف ريال نقداً. 


ومن هذا المثال يتضح أن التورق المصرق الحقيقي يتضمن عقدين: 
الأول:عقد شراء بالتقسيط والغالب أن هذا العقد بطريقة المرابحة للواعد بالشراء. 


والثاني: عقد بيع للسلعة نقداً. 


٣-حکمه‏ وشروطه : 
التورق المصرق الحقيقي جائز؛ لما سبق في باب التورق» ويشترط له الشروط الخمسة 
السابقة في بيع المرابحة للواعد بالشراء؛ لأنه يشتمل على ذلك العقد» ويضاف إلى تلك 
الشروط ما يلي : 
)١‏ ألا يبيع العميل -المستورق- السلعة الشتراة حتى يملكها ملكا حقيقياً ويقبضها 
القبض المعتبر شرعاً. 


)۸۰( أي لم تقيد في حسابه. 
)۸١(‏ ويراجع في كيفية قبض السلع ما سبق في ص 
(۸۲) انظر ص 


د يومف الشاي 


فمغلاً: احتاج عميل لعشرة آلاف ريال نقد فاشترى أسهماً مباحة من اللصرف 
باثني عشر ألف ريال بالتقسيط, ثم باعها العميل بنفسه في السوق بعشرة آلاف 
ريال نقداً» فيجب في هذه الحال أن تسجل الأسهم في حفظة العميل حت يتحقق 
القبض الشرعي قبل أن يبيعها قي السوق. 


۲) ألا يبيع العميل السلعة على المصرف البائع؛ لأن ذلك من العينة» فلو اشترى سيارة 
بالتقسيط من المصرف فلا يجوز أن يبيعها نقداً على المصرف نفسه» وإنغا يبيعها 
على غیره. 


O‏ النوع الغانن: التورق المنظم 
١-تعریفه‏ : 


-مناله : 
احتاج سعيد لسبعين ألف ريالي نقداً فاشتری من المصرف معادن بثمانين ألف ريال 
بالتقسيط ووكل المصرف ببيعها ي السوق بسبعين ألف ريال ويقبض #نها ويسلمه إليه. 
والأغلب أن يكون التورق المنظم ق السلع الدولية كالمعادنء وقد يكون قي السلع الحلية 


کالحديد والأرز وغیرهما. 


۴-الفرق بينه وبين التورق الحقيقي : 
قي التورق المنظم لا يقبض العميلٌ -المستورق - السلعة ثم يبيعها بنفسه» فليس أمامه إلا 
خيار واحد وهو أن يوكل المصرف ببيعهاء بينما في التورق الحقيقي يكون المستورق 
بالخيار بين أن يحتفظ بالسلعة أو يبيعها بنفسه في السوق؛ لأنه قبضها قبضاً يتمكن به 
من التصرف فيها بما يشاء. 

: -حکمه‎ ٤ 
التورق المنظم محرم؛ لعدم تحقق القبض الواجب شرعاً؛ ولأنه عقد صوري» فهو حيلة‎ 
عل ال‎ 


(۸۳) انظر القرار الثاني لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السابعة المنعقدة في -٠۹‏ 
SHAAN‏ 


خامساً - البطاقات المصرفية : 
هي بطاقات معدنية أو لدائنية ٠‏ مغنطة» يدون عليها اسم حاملهاء وتاريخ إصدارهاء 
وتاريخ غاية صلاحيتهاء وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات. 


1- أنواعها : 
البطاقات المصرفية على نوعين: 
النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري 
وفيها يتم ا لخصم فوراً من رصيد العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات 
لا تعطى إلا لن كان له رصيد لدى المصرف» ولا يتمكن من استعماها إلا ق بمقدار 
ذلك الرصيد. 


1) استخدامها : 

تستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين: 

الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر ((أجهزة الصرف الآلي))» كالسحب 
النقدي من الرصيد» والإيداع» والاستعلام عن الرصيد» والحوالات» وتسديد الفواتير. 
والغاني: دفع تمن المشتريات من سلع وخدمات عبر ((نقاط البيع))» وهي أجهزة 
موجودة لدى التجار الذين يقبلون لبطاقة يتم من خلاها خصم المبلغ من حساب 
العميل إلكترونياً وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع. 


۲) حکمها : 

هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لاما لا تستخدم إلا قي حدود رصيد 
العميل» فليس فيها قرض من المصرف للعميل» لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف 
من المصارف التي تتعامل بالربا. 

والأجور التي يأخذها الملصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاًء سواء أكانت مقابل 
الإصدار أم السحب النقدي أم دفع تمن المشتريات» وسواء كانت تلك الأجور 
عبلغ مقطوع أم بنسبة من المبلغ المسحوب أو من تمن الشراءء لأن هذه الأجور 
مقابل ادات المقدمة من المصرف» ولا يترتب على أخذها حظور شرعي. 


)۸٤(‏ أي بلاستيكية 

)۸١(‏ والذي جرى عليه العمل في المملكة أن الذي يتحمل هذه الأجور هو المصرف المصدر للبطاقة.ء فلو استخدم العميل 
بطاقته في السحب النقدي أو الشراء من جهاز لمصرف آخر. فإن المصرف المصدر للبطاقة يدفع للمصرف مالك الجهاز 
أجور العمليةء وهو جائز أيضاً. 


د. یو سف الشبیلی 


۳) حکم استخدامها في شراء الذهب : 
يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعاً؛ لأن 
خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فور اا 


النوع الغانن: بطاقات الائتمان 

هي بطاقات لا يلزم أن يكون لجحاملها حساب لدى المصرف المصدر اء بل يدفع 
الملصرف المبالغ اللستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء 
هذه المبالغ له. 

ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة ماح للسداد» ويكون ها سقف ائتماني -أي 
حد أعلى للاستخدام- لا يتجاوزه العميل. 

ولذلك ”ميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتماطما على القرض» والقرض 


من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مال حاضر مؤجل» والقرض كذلك. 


۱) استخدامها : 

تستخدم هذه البطاقات في أمرين: 

الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغ معين من أجهزة الصرف الآلي» حيث 
يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود غ أن يردها العميل بعد أجل متفق عليه» 
ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابل عملية الإقراض هذه» وقد تكون هذه الرسوم 
مبلغاً مقطوعاًء مثل ٠١‏ ريالاً عن كل عملية اقتراض» أو بنسبة من مبلغ القرض» مثل 
١‏ من المبلغ المقترض ي كل عملية. 

والغاني: شراء السلع واستفجار الخدمات» فيدفع الملصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع 
الذي يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ الملصرف عمولة على 
البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة» وتتراوح هذه العمولة مابين %0۸-1١‏ من 
الفمن. 

مغال ذلك: لنفرض أن شخصا أراد أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع نمنها بالبطاقة 
الائتمانية» فإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهاز خاص لإرسال معلومات الصفقة 
للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته عليهاء فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول 
الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع» ولنفرض أا 
۲ أي أنه سيقيد لصا البائع ۹۸ ريالاًء ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة 
بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال» وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما. 


کا دار ت ا 


( أنواع البطاقات الائتمانية 
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين» 
ھا: 
أ- بطاقات الخصم الشهري : 
وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة» 
بعد مضي فترة ماح متفق عليهاء تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً. 
فإذا استخدمها العميل في شراء سلعة بألف ريال مثا فإن المصرف يطالبه بدفع 
لف ريال بعد أربعين يوماً. 
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة ((الأمريكان إكسبريس)) وبطاقتا ((الفيزا)) 
و((الماستر كارد)) اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية. 


حکمها : 

تجوز هذه البطاقات بشرطين : 

الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في 
السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي. 

والثان:ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ 


عمولة نسبية عن كل عملية سحب وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد 
عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية. 
فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامهاء وأما العمولة التي 
يأخذها المصرف من البائع فاا تكيف شرعاً على أا أجرة مقابل السمسرة للبائي» 
وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من تمن البيع. 


إيضاح الشرط الثاني : 

من المعلوم أن السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من 
الصرف امل البطاقة» وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا 
القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها 
لإتمام هذه العملية من دون أن يربح قي ذلك» فيحسب مثلاً أجور الاتصالات 
والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك ثم يقدر الأجر المناسب ها 


فيحمله على العميل» فلو قدرت هذه الأجرة مثلاً بعشرين ريالاًء فيجوز أن ١ EE‏ 


eT 


على العميل بقدر عشرين ريالاًء ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك» ولا أن يجعل 
الأجر بنسبة من مبلغ القرض كأن يأخذ 0١‏ من مبلغ السحب. 

إذاً يشترط في أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً» وأن تكون بقدر التكلفة 
الفعلية: 


والأغلب في عمل المصارف اليوم أا لا تتقيد بذلك» فبعضها يأخذ عمولة مقدرة 
بنسبة من مبلغ السحب» وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية. 
وجب على العميل أن يقرأ اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي» 
فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية 
فلا حرج عليه إن شاء الله ق استخدامها في ذلك وإن م ينص على ذلك فيحرم 
استخدامها في السحب النقدي. 


حكم استخدامها فيما بحب فيه القبض شرعاً : 

يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري قي شراء الذهب؛ لأن الملصرف يقيد الثمن 
لصاح البائع فور إجراء عملية البيع"» والقيد قي الحساب يعد ق العرف قبضاً ولو م 
تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل ق قوة قبض 
حتواها» فهي كالشيك المصدق» بل أقوى منه» لأا واجبة الدفع مت استوفت 
شروطها. 


ب- بطاقات الدين المتجدد : 
وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة 
الدين بزيادة فترة التقسيط. 
فمغلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلع بخمسة آلاف يال» فلا يطالب 
بتسدید المبلغ كاملا قي خاية فترة السماح» وإنغا E"‏ فرصة للقسديد على أقساط 
لد سنه اهر ق کل شهر آلف ريال» أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال. 
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرها المصارف 


او 


)۸١(‏ وتأخر التسوية النهائية ليوم أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض؛ لأن القبض حصل بالقيد المصرفي» والتسوية أمر زائد 
على ذلك. 


مقدمة في المعاملات المالية ويعض التطيقات المعا صر: 


حکمها : 


بطاقات الدين المتجدد محرمة» لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة» وهذا هو الربا. 


سادساً-خصم الأوراق التجارية : 

: تعریفه‎ -١ 
هو اتفاق يعجل به المصرف الخاصم لطالب الخصم قيمة سند أو ورقة جحارية مؤجلة»‎ 
مخصوماً منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حقى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل‎ 
الورقة أو السند» وذلك قي مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى الملصرف هذا الحق على‎ 

۴- مناله : 
باع مزارع لشركة الصوامع مائة طن من القمح بمليون ريال مستحقة الدفع بعد ثلاث 
سنوات» وحررت له الشركة كِمْبيَالَةً بذلك المبلغ") وأراد أن يخصم هذه الورقة 
ويتعجل قيمتهاء فباعها على أحد المصارف بثمانمغة ألف ريال نقدأً» وبذا يستحق 
اللصرف الكمبيالة على شركة الصوامع. 

۳ الحكم الشرعي : 
خصم الأوراق التجارية محرم؛ لأنه يجمع بين ربا الفضل والنسيئة» فحقيقة العقد أن 
لمزارع باع المليون المؤجلة بشمانمائة أل حالة. 
ولتصحيح العقد يمكن أن تباع الورقة المؤجلة بغير النقود؛ كأن يسلمه المصرف أرضاً أو 
غروضا أ آسهفاً اة فما فافانة آل ريال: 

الجموعة الثالثة -من الأعمال المصرفية-: مجموعة الخدمات الاستنمارية 

ويقصد بجا: تلك الأوعية التي تدشغها المصارف لغرض بحميع أموال عملائها فيهاء ومن ثم 

تنميتها هم عبر أساليب توظيف الأموال المختلفة وف المقابل يأخذ المصرف عمولة لقاء هذه 

الخدمة. 


وتسمى هذه الأوعية لدى المصارف ب((الصناديق الاستغمارية)). 
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هو وعاء معنوي بحمع فيه أموال المستشمرين ويتاجر بجا قي مجالات الاستغمار المختلفة. 


(۸۷) الكمبيالة: ورقة تجارية مثل الشيك لكها مؤجلة. 


د بوسف الشاي 


۲- التكييف الشرعي للصندوق الاستغماري : 

تكيف العلاقة بين المصرف والمستغمرين على أما وكالة بأجر» فالمستثمرون وكلوا المصرف يي 

الاتجار بأموالمهم» وق المقابل يأخذ المصرف أجراً على هذه الوكالة. 

۴۳- ضوابط عامة في الصناديق الاستغمارية : 

) يد المصرف يد أمانة» فهو لا يضمن أموال المستثمرين إلا قي حال تعديه أو تفريطه. 

) لا جوز أن يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة. وبناءً عليه فإن الصناديق 
الملضمونة حرمة. 

)٣‏ لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطة محرمة» كالسندات والأسهم الحرمة. 


¢ أنواع الصناديق الاستغمارية : 
تتنوع الصناديق بحسب متواها إلى أنواع متعددة» من أبرزها ما يلي: 
)١‏ صناديق الرابحة : 
وفيها تستشمر الأموال بشراء معادن دولية نقداً ثم بيعها بالأجل بربح. 


حکمها 


هذه الصناديق جائزة» بشرط التقيد بالضوابط الشرعية ق البيع والشراء. 
۲) صنادیق الأسهم : 
وتستغمر فيها الأموال ق المتاجرة بالأسهم. 
حکمھا 
يختلف حكمها بحسب نوع الأسهم التي يتاجر بجاء وسيأني تفصيل أحكام الأسهم قي 
بابما إن شاء الله. 
۳) صناديق السندات : 
وتستثمر الأموال في هذه الصناديق في المتاجرة بالسندات. 


حکمها 


هذه الصناديق محرمة؛ لما سيأني قي أحكام الأسهم إن شاء الله. 


ی 


القركات 


[ تمهيد في أنواع الشركات 
الشركات على نوعين : 
النوع الأول : شركة أملاك 
١-تعریفها‏ : 
هي اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مال بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك. 
۴-مثاها : 


ما يترتب على هذه الشركة: یکون کل واحد من الشریکین أجنبیاً ني نصیب شریکه فلا يجوز له 


التصرف فيه بغير إذنه. 
وهذا النوع ليس مقصوداً تي هذا الباب. 
النوع الثاني : شركة العقود 


هو اجتماع انين فأكثر في تصرف من بيع ونحوه. 


۴-حکمها : 


الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب قول الله تعالى: طوإنً کیا ر م 


اء ۽ ينی بَعَصهُمْ عل به لآ ع ك ان ا 
هح ٠4‏ والخلطاء هم الشكاء. 


ومن السنةء الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة ل يرفعه إلى النبي ب : «إن الله 


بفُول: ا الٿ الشريگين ما ا ُن ادها صَاجبه قدا خان حَرَجْٹ من بَيْنهمَا»٠.‏ 


(۸۸) سورة ص : الآية .)۲٤(‏ 
(۸۹) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب الشركة برقم (۳۳۸۳). وضعفه الألباني. 


و 


وأجمع العلماء على جواز الشركة من حيث الجملة. 

۳-الشروط العامة للشركات 
يشترط لصحة الشركة أياً كان نوعها ما يلي: 

1) أن يكون نشاط الشركة في أعمالم مباحة. فيحرم الاشتراك في عمل محرم كبيع الخمور أو 
الدخان أو الأفلام الخليعة» ونحو ذلك. ۰ 

۲) أن يكون كل واحدِ من الشركاء من رأس المال معلوماً. فلا يجوز أن تنشاً شركة لا يعلم 
مقدار ما بملكه كل واحدِ من الشركاء فيها. ولا يشترط التساوي في الملك» فيجوز مغلاً أن 
يكون لأحد الشريكين %0۲۰ وللآخر 60۸۰. 

۳) أن يكون نصيب كل واحدِ من الشركاء من الربح معلوماً عند العقد» كأن يقول مثلاً: لك 
نصف الربح ولي النصف» أو لك ثلغه ولي ثلغاه» ونحو ذلك. فإن لم يعين نصيب كل منهما 
عند إنشاء الشركة م يصح. 
يجوز أن تجعل قسمة الربح على درجات» بشرط أن يكون ذلك منضبطاء كأن يقول إن زاد 
الربح على ألف فلك النصف ولي النصف» وإن كان أقل من الألف فلك الثلث ولي الثلثان. 

)٤‏ أن يكون نصيب كل واحدِ منهما من الربح مشاعاًء أي بالنسبة. فلا يجوز أن يحدد 
لأحدها مبلغ معينء كأن يقول: لك ألف ريال من الربح ولي مازاد على ذلك» أو يقول: لك 
ثلث الربح وألف ريال» أو لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الآخر. 
والحكمة من المنع من تحديد الربح أن فيه إضراراً بأحد العاقدين؛ لأنه إذا شرط له ألف ريال 
مثلاً فقد لا تربح الشركة غيرها فيكون المشروطة له قد حصل على جميع الربح» وقد تربح 
الشركة كثيراً فيتضرر من شرطت له الألف» وهكذا. 

ه) أن تكون قسمة الربح بحسب الاتفاق» وأما الخحسارة فتكون بحسب رأس المال. فلو أنشاً 
شخصان شركة بالنصف» فيجوز أن يتفقا على أن تكون قسمة الأرباح مناصفة بينهماء 
ويجوز الاتفاق على غير ذلك» كأن يكون لأحدها الثلث وللآخر الثلغانء وأما الخسارة 
فيجب أن يتحمل كل واحدٍ منهما نصفهاء ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. 
وحكمة المنع؛ لأنه إذا تحمل أحد الشريكين من الخسارة قدراً كبر من نصيبه في الشركة فهذا 
يعني أنه ضمن لشريكه هذا القدرء والشركة لا يجوز فيها أن يضمن أحد الشريكين للآخر 
شيغاً من ماله. 

) ألا يضمن أحد الشريكين للآخر رأماله أو بعض رأسماله؛ لأن الشركة عقد أمانة» فلا 
يضمن الشريك إلا تي حال التعدي أو التفريط» فلا يجوز مثلاً أن يدفع ماله لآخر ليضارب 
به على أن يضمن المضارب ألا خسارة. 


ا وار ت ا 


وسبب النع؛ لأنه إذا ضمن شيئاً من ماله فإن العقد يصبح في حقيقته قرضاً بفائدة» فمثلاً: 
لو أعطى صالم حمداً ألف ريال ليتاجر بها والربح بينهما نصفان» بشرط أن يضمن محمد 
لصاح أن يرد إليه الألف دون نقص» فحقيقة العقد أن صالحاً أقرض مدا ألفاً وشرط عليه 
فائدة غير محددة» والقرض بفائدة؛ حرم سواء حددت الفائدة أم لم تحدد. 

وعلى هذا فالودائع الاستثمارية في المصارف عرمة إذا كان المصرف يضمن قيمتها للعميل. 


٤‏ -أنواع شركات العقود 
شركات العقود على نوعين: 
النوع الأول: شركات الأشخاص 
وهي الشركات التي يبرز فيها الجانب الشخصي» وتتكون من شركاء يعرف بعضهم بعضاً 
وينفسخ عقد الشريك بوته أو الحجر عليه. 


وشركات الأشخاص على نوعين: 
أولاً- شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي 
وهي أنواعٌ متعددة أبرزها ثلاثة» هي: 
)١‏ شركة العنان» وهي: اشتراك اثنين فأكثر ماليهما ليعملا فيه ببدنيهما والربح مما. 
0 مغاها: 
اشترك صالح وخالد بخمسين ألف ريال من كل منهما ليعملا جميعاً بهذا المال في 
شراء الملابس وبيعها» على أن يقتسما الربح بحسب الاتفاق» وأما الخسارة فيجب 
أن يتحمل كل منهما نصفها. 
۲) شركة المضاربةء وهي: دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما. 
0 مغاها: 
دفع صالح لخالد مغة ألف ريال ليتاجر له بها قي شراء التمور وبيعهاء على أن يكون 
لصاح -وهو رب المال- سبعون بالمئة من الربح» ولخالد -وهو العامل- ثلاثون 
بالمعة. وأما الخسارة فيجب أن تكون على رأس المال» ولا يتحمل العامل من 
الخسارة شيماً؛ لأنه سيضيع عليه جهده» إلا إذا حصل منه تعلٍ أو تفريط» فيتحمل 
من الخسارة بقدر ذلك. 
والفرق بين المضاربة والعنان» أن العنان يكون المال والعمل منهما جيعاًء وأما 


الملضاربة فالمال من أحدهما والعمل من الآخر. 


و 


۳) شركة الأبدانء وهي: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبداما. 
0 مٹاها: 
اشترك صا وخالد تي غملٍ معينٍ كخياطة» وسباكة» ونجارة» وإصلاح أجهزة › 
ونحو ذلك» على أن يقتسما الربح بحسب الاتفاق» ولا خسارة هنا لعدم وجود 
رس مال. 


أي أن شركة الأبدان ليس فيها مال» وإنغا هي اشتراك ف عمل فقط. 


ثانياً- شركات الأشخاص في التنظيمات المعاصرة 

ومن أهم أنواعها: 

)١‏ شركة التضامن» وهي اشتراك انين فأکثر» بحیث يکونان مسفولين بالتضامن 
في جميع أموالهما عن ديون الشركة. 

0 مغاها: 
أنشأً صالح وخالد شركة تضامن مناصفة بينهما» وبعد فترة تراكمت الديون 
على الشركة ق بلغت ميوت ريال فلا صفيت الشركة تين أن فة 
موجوداتما نمانمغة ألف ريال فقط» فهنا يطالب كل واحدِ منهما بدفع مة 
لف ريال من ماله الخاص لاستكمال سداد الديون. 

٥‏ حکمها: 
شركة التضامن جائزة بشرط مراعاة الشروط العامة قي الشركات. وتكيف 
شرعاً على أنما شركة عنان. 

۲) شركة الحاصةء وهي شركة غير مسجلة رمي تنعقد بين شخصين أو أكثر 
على أن يتولى العمل فيها أحد الشركاء باسمه الخاص. 

0 مغاها: 
دفع صالح مليون ريال لأخيه خالد الذي يمعلك معرض سيارات وذلك 
لإنشاء شركة محاصة بينهما» فكان خالد يشتري السيارات ويتعامل مع 
الآخرين با مه الخاص» وتسجل السيارات با مه» والربح بينهما بحسب 
الاتفاق والخسارة على رأس للمال. 
ومن هذا النوع أيضاً: المساهمات العقارية» والشركات العائلية غير المعلنة» 
واحافظ الاستثمارية الخاصة» وغيرها» حيث يكتتب مجموعة من الناس يبلغ 


من لمال لإنشاء شركة محاصة ويكون نشاط الشركة باسم شخص واحد. 


0 حكمها: شركة المحاصة جائزة متى ما استوفت الشروط العامة في الشركات» 


النوع الغاني: شرکات الأموال 

وهي شركات يغلب فيها العنصر المالي» وقد تتألف من أشخاص لا يعرف بعضهم بعضاًء بل قد 
يصل عددهم قي بعض أنواعها إلى الآلاف. ولا ينفسخ عقد الشريك بوته أو الحجر عليه. 

وتعد شركات الأموال من الشركات الحديثة. 


ومن أهم أنواعها: 

أولً- الشركة ذات المسئولية الحدودة» وهى شكة مؤلفة من اثنين أو أكثر بحيث تكون 
مسئولية كل منهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم بي رأس المال. 

1) مغاها: 

أنشأً صالح وخالد شركة ذات مسئولية محدودة مناصفة بينهماء وبعد فترة تراكمت الديون على 
الشركة حى بلغت مليون ريال» فلما صفيت الشركة تبين أن قيمة موجوداتا تمانمغة ألف ريال 
فقط» فهنا يعطى الدائنون تمن تصفية الشركة با محاصة فيما بينهم'"ء وأما الدين الزائد على 
ذلك -وهو المائتا ألف ريال- فإنه يسقط ولا يطالب الشريكان بدفعه من أموالهما الخاصة؛ لأن 
مسئوليتهما محدودة بقدر ما يملكانه قي الشركة» أي أن غاية ما يخسرانه هى رؤوس أمواهما في 
الشركة. 

۲) حکمها: 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة جائزة مق ما استوفت الشروط العامة للشرکات بشرطین: 

الأول: أن يكون شرط المسولية المحدودة معلناً أمام كل من يتعامل مع الشركة. 

والثان: ألا يكون القصد من شرط المسقولية احدودة خادعة الآخرين والتغرير كم. 

والمسوغ لجواز اشتراط المسئولية المحدودة أن الدائن قد قبل هذا الشرط عند تعاقده مع الشركة» 
ولا يترتب على هذا الشرط خحظور شرعي» فوجب الوفاء به. 


ثانياً- شركة المساههة» وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مقسمة إلى سهم متساوية القيمة 
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)١‏ مثاها: 
الشركة السعودية للكهرباء» وشركة سابك» وشركة الاتصالات '). ففي جميع هذه الشركات 
قسم رأس مال الشركة إلى سهم متساوية القيمة يتم تداوطما بيعاً وشراءَ قي الأسواق المالية» 

وک ملک احص ن ا ر با جلك آنه 
وشركات المساهة عادة تكون شركات ضخمة» حيث يساهم في الشركة الواحدة آلاف بل رما 


ملايين الأشخاص. 
۲( حکمها: 
شركة المساهمة جائزة من حيث الأصل بالشروط العامة للشركات؛ لعدم ما ينع من صحتها. 
0 الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة 
تصدر شركة المساهة نوعين من الصكوك» ها : الأسهم والسندات» وفيما يلي بيان أحكام كل 
منهما: 
أولاً- الأسهم 
۱) تعریفها : 


هي صكوك قابلة للتداول تصدر عن شركة مساهة لتمثل حصة ق رأس مال الشركة. 


۲) خصائصها : 

أ- أا متساوية القيمه» فلا يجوز إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم مختلفة. 

ب- أا قابلة للتداول» أي للمتاجرة بها بيعاً وشراء. 

ج- المسئولية الحدودة للمساهم» فلو أفلست الشركة فإن المساهم لا يسأل عن ديون الشركة 
إلا بعقدار أسهمه التي يملكها. 


۳) قیمها : 

للسهم الواحد ثلاث قيم» هي: 

أ القيمة الاميةء وهي قيمة السهم عند الطرح الأول» أي عند الاكتتاب. 
ب-القيمة الدفترية (الحقيقية)» وهي قيمة ما بمثله السهم في موجودات الشركة. 
ج-القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع ها السهم في السوق. 


)1( وقي السوق السعودية الآن أكثر من سبعين شركة مساهمة. 


n 


: مال ذلك‎ )٤ 

لنفرض أن شركة طرحت للاكتتاب» ورأسماهها مائة مليون ريال» وعدد أسهمها مليون سهم. ثم 
بدأت الشركة بالتوسع في نشاطها فبلغت قيمة موجوداتما في فاية السنة الأولى مثلاً مائتي 
مليون» بينما سهمها يباع في تماية السنة الأولى بجخمسمائة ريال. 

فالقيمة الاسمية للسهم مائة ريال» وهذه ثابتة لا تتغير ما بقيت الشركة. 

وقيمته الدفترية في خاية السنة الأولى مائتا ريال» وهذه القيمة تتغير كلما أعلنت الشركة قائمتها 
الماليةء أي كل ربع سنة» وتتأثر هذه القيمة بالقيمة الفعلية لموجودات الشركة. 

والقيمة السوقية للسهم ف غاية السنة الأولى خمسمائة ريال» وهذه القيمة تتغير كل لحظة وتتأثر 
بالعرض والطلب على السه.. 


ه) أنواعها : 

تنقسم الأسهم إلى : 

أ- أسهم عاديةء وفيها يتساوى المساهمون في كافة الحقوق» من حيث التصويت وتوزيع الأرباح 
والخسائرء کل بقدر الأسهم التي بملكها. 

ب-أسهم ممتازةء وفي هذا النوع يستحق المساهم بعض الامتيازات» منها ما هو جائز ومنها ما 
هو محرم. وحكم هذه الأسهم يختلف بحسب نوع الامتياز الذي يستحقه المساهم. 


فمن الامتيازات الجائزة: أن بعض الأسهم الممتازة تمنح حاملها حقوقاً في التصويت أو تي 
الأرياح أكثر نما لحملة الأسهم العادية؛ لأن قسمة الربح قي الشركات بحسب الاتفاق. 


ومن الامتيازات الحرمة: أن يكون له الأولوية عند تصفية الشركة بأن يأخذ حصته قبل أصحاب 
الأسهم العادية» أو تضمن له الشركة نسبة من الربح أو رأس المال» فإذا اشتملت الأسهم على 
شيءٍ من ذلك فهي عرمة؛ لأا تخالف قاعدة الشركات قي الشريعة وهي أن الخسارة يحب أن 
تكون على رأس المال» فالشركاء يتقامون الخسارة بحسب رؤوس أموالهم فلا يجوز أن يعفى 
بعضهم من تحمل الخسارة. 


(۹۲) فتزداد القيمة السوقية كلما زاد الطلب عليه»ء وتنقص كلما نقص الطلب. 
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: حکمها‎ )٦ 
يختلف حكم الأسهم بحسب نوع نشاط الشركة المصدرة اء وهي بهذا الاعتبار على ثلاثة أنواع:‎ 
النوع الأول:الشركات الحرمة‎ 

وتشمل نوعين من الشركات : 

أ- الشركات التي يكون أصل نشاطها في أغراضٍ محرمة» مثل : المصارف الربوية» 
وشركات التأمين التجاري» والشركات التي تتاجر بالخمور» أو التبغء أو الإعلام المابط» 
ولك 

ب- الشركات المختلطة» وهي الشركات التي أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة» کأن تکون 
شركة زراعية أو صناعية أو تحارية» ولكنها قد تتعامل ببعض المعاملات الحرمة» مغل 
الاقتراض من المصارف بفائدة» أو إيداع الفائض النقدي لديها عند المصارف بفائدة. 

فهذه الشركات لا يجوز الاستغمار في أسهمهاء ولا المتاجرة بها؛ لما في ذلك من الإعانة على 
العضة 

النوع الثاني : الشركات الباحة 

وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراضٍ مباحة» ولا تتعامل بأي معاملة غرمة. 


فهذه الشركات يجوز الاستثمار قي أسهمها والمتاجرة ا 


۷) رَکاة الأسهم 

يفرق ق ركاة الأسهم بين المستثمر والمضارب: 

أما المستثمر» وهو من يقتني السهم بقصد الاستفادة من ريعه السنوي» فإن كانت الشركة 
تركي أ" فلا رَكاة عليه؛ لأن رَكاة الشركة ركاة له» وأما إذا م تكن الشركة تركي فإنه بجحب عليه إذا 
حل موعد إخراجه لركاته أن يركي سهمه بإخراج ربع عشر قيمتها الدفترية. °° 

وأما المضارب - وهو الذي يتاجر بالأسهم-» فإنه يركيها ركاة عروض التجارة» فإذا جاء حول 
ركاته وهي في ملكه» ركى قيمتها السوقية» فيخرج ربع العشر (٥ر70۲)‏ من تلك القيمة. 


(۹۳) وهذا هو الحاصل ف جميع الشركات السعوديةء حيث تدفع الشركة الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل. 
)۹٤(‏ الواجب أصلاً أن يزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية في الشركةء ولكن لأن الموجودات الزكوبة يتعذر العلم بهاء 
فإنه يزكي قيمة السهم كاملة احتياطاً. 


مغال ذلك : 

حل موعد إخراج ركاة أموال صالح وهو تلك عشرة أسهم قي إحدى الشركات. والقيمة الدفترية 
للسهم الواحد في تلك الشركة معتا ريال» بينما القيمة السوقية خمسمئة ريال. 

فإن کان صالح مستثمراً فركاة سهمه تساوي ۲,٥‏ من ألفي ريال» اي خمسون ريال (“. 


وإن كان يتاجر بالأسهم بيعاً وشراءً فهي %۲,٥‏ من خمسة آلاف ریالء أي ٠۲١‏ ريالا 6 . 


۸ تقويل شراء الأسهم 

تقوم المصارف بتمويل المستمرين في الأسهم» بحيث يتمكنون من شراء أسهم بأكثر من المبالغ 
التي عندهم» وهذا التمويل على نوعين: 

أ-التمويل بالقرض» بأن يقرض المصرف العميل مبلغاً من المال ليشتري به أسهماً. وهو محرم» 
لأن القرض يرد بفائدة. 

ب-التمويل بالمرابحة» بأن يشتري المصرف أسهماً معينة ثم يبيعها على العميل بالأجل بربح 
معلوم. وهو مباح؛ لأنه من المرابحة للواعد بالشراء التي سبق الحديث عنها. 


)٩‏ المساهة بأسماء الآخرين 

تضع الشركات لاسيما الجديدة منها حداً أعلى لعدد الأسهم التي يمكن أن يملكها الشخص 
الواحد في الشركة» فيلجاً البعض إلى استخدام اسم غيره في المساهة قي الشركات للحصول على 
أكبر عددٍ ممكن من الأسهم» وهذا حرم» سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير 
عوض؛ لا لكشن اکتب والتدليس على الشركة» وما فيه من تحاوز الحد المستحق له 
نظاما» وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام. 

والبديل الشرعي لذلك هو عقد المشاركةء فالمساهم الذي لا جد ما يكفي من المال 
للاكتتاب"" في شركة من الشركات له أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة» يكون من 
صاحب الاسم العمل» ومن الآخر المال» وما يتحقق من ربح يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهماء 
ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما 
كان من ربح فيه فلك 0۲۰ منه» ولي 0۸٠0‏ أما لو حددت حصة الواحد منهما فلا يجوز 
كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك. 


.٠١ وهي القيمة الدفترية لعشرة أسهم على‎ ٠٠٠١ أي حاصل قسمة‎ )٠١( 
.٠١ ريال وهي مجموع القيمة السوقية لعشرة أسهم على‎ ٠٠٠. أي حاصل قسمة‎ )۹١( 
الاكتتاب : هو المساهمة في الشركة عند الطرح الأول لها في السوق.‎ )۹۷( 


و 


ثانياً-السندات 

: التعريف ها‎ )١ 

السند: قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته بزيادة ق تواريخ 
خدده. 

والدافع لإصدار السندات أن الشركة المساهمة قد تحتاج في أثناء مزاولة عملها إلى بعض الأموال» 
ولا ترغب في عرض اكتتاب بأسهم جديدة على الجمهور لغلا تتضاءل أنصبة الشركاء » فتعمد 


إلى القروض عن طريق إصدار سندات متساوية القيمة. 


: مغاها‎ )٣ 
احتاجت إحدى الشركات لة مليون ريال فطرحت مليون سند بقيمة اسمية مغة ريال» بحيث‎ 
يدفع حامل السند للشركة مغة ريال عن كل سند» وترد عليه بعد حمس سنوات مائة وعشرة‎ 

ریالات . 


۳) الفروق بين الأسهم والسندات : 

أ- السند يمثل ديناً على الشركة ويعتبر صاحبه دائناً للشركة » بينما السهم حصة من راس 
المال» ويعتبر صاحبه شريكاً . 

ب- السند يعطي صاحبه حقاً قي فائدة ثابتة سواء بحت الشركة أم خسرت» أما السهم فإن 
حامله معرض للربح والخسارة. 

ج- عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند الأولوية ق الحصول على قيمة السنده أما 
صاحب السهم فلا يأخذ شيئاً إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون. 

د- السند لا يعطي صاحبه حقاً في حضور الجمعية العمومية للشركة أو بالتصويت أو بالاشتراك 
ف الإدارة وغير ذلك مما يستحقه صاحب السهم. 

ه- امل السند أن يحصل على قيمته عند انتهاء الأجل المتفق عليه» أما السهم فلا ترد قيمته 
طالما أن الشركة قائمة» والسبيل الوحيد للحصول على قيمته يكون ببيعه. 


: حکمها‎ )٤ 

السندات حرمة؛ لاما تشتمل على القرض بفائدة» فلا يجوز إصدارها ولا المتاجرة بها. 

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الموتمر الإسلامي رقم ٦/١١/١١‏ »ما 
نصه : ((إن السندات التي تمغل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة مدسوبة إليه أو نفع 


a 


مشروط محرمة شرعاً > من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول » لأا قروض 
لدسمیتها شهادات أو صکوکاً استنمارية أو ادخارية» أو تسمية الفائدة الربوية 


الملتزم بجا رحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائدا)). 


O 


سف الشبيلي 
د. يو 


n 


فهرس الموضوعات 


٠ ۱|‏ " تعریفه ٦‏ 
5 آنواعه : : 
|٠ ۳‏ " النوع الأول : خيار المجلس ٦‏ 
٤‏ " انوع الثاني : خيار الشرط ۷ 
٠٥‏ | " النوع الثالث : خيار العيب ۸ 
٠١‏ أ 0 الشروط في البيع ۱۰ 
۷" تعریفها ۱۰ 
۱۸ . الأ صل في الشروط ۱٠‏ 
۱۹ أنواع الشروط في البيع : ۱۱ 
۷٠‏ " القسم الأول: الشروط الصحيحة ۱١‏ 


۳ القسم الثاني : الشروط الفاسدة‎ " ۲١ 


د راشف الا 
8 وقت البيع ۱۳ 
۳ 1 مکان البيع ٤‏ 
٠ ٤‏ ل1 البيوع المحرمة ٤‏ 
٥‏ أ سباب الكسب المحرم : ٤‏ 
۲٠‏ | " السبب الأول: الظلم 1٥‏ 
۲۷ صورة الظلم في البيوع : ° 
٥ ۲۸‏ أولا-الغش ٥‏ 
٥ ۲۹‏ انيا -النجش ° 
٥ ٠‏ ثالثا -بیع الرجل على بیع آخیه» و شراؤه على شرائه» و سومه على سومه | ٧٩‏ 
٥ ۳١‏ رابعا -الاحتکار ۷ 
۳۲ خامسا -البيع الذي فيه إعانة على المعصية ۱۸ 
۳۳ | " السبب الثاني -من أسباب الكسب المحرم-: الغرر ۱۸ 
٤‏ 0 تعریفه ۱۸ 
o‏ 0 بما تكون الجهالة في المبيع ۱۹ 
3 © بما تكون الجهالة في الثمن ۱۹ 
٥ ۳۷‏ العلاقة بين الغرر والقمار ۱۹ 
۳۸ 0 العلاقة بين الغرر والميسر ۲٠‏ 
٥ ۳۹‏ العلاقة بين الغرر والمخاطرة ۲٠۰‏ 
(٠‏ 0 حکم بیع الغرر ۲٠‏ 
3 0 الحكمة من تحريم بيع الغرر ١‏ 
۲< ° صور من المعاملات الجاهلية القائمة على الغرر ۲١‏ 
۴ شروط الغرر المؤثر ١‏ 
٤‏ تطبيقات الغرر في المعاملات المعا صرة : ۲۳ 
٥‏ أولا-التأمين» وله أنواع : ۳ 
٦‏ النوع الأول: التأمين التجاري ٤‏ 


عة فى المعاملات المانة وبعش الات العا ضة 


۷ 


۸ 


النوع الثاني: التأمين التعاون أو التبادلي 
حكم التأمين 

ثانيا-المسابقات التجارية 

ثالثا-العقو د المستقبلية (الفيوتشرز) 


رابعا- الخيارات (الأويشنز) 


و و ا 


O 


O 


0 التورق 
© القرض 


تعریفه 

حکمه 

أ دلة التحريم 

آنواع الربا : 

النوع الأول: ربا الديون 

النوع الثاني: ربا البيوع» وهو قسمان : 
القسم الأول: ربا الفضل 


القتسم الثاني رتا الفستة 


عقد الصرف 


لا بيع العينة 


1 جمعية الموظفين 


تطبيقات معاصرة على قاعدة الربا 


0 الأعمال المصرفية 


أنواع الأعمال المصرفية وأحكامها 


" المجموعة الأولى: مجموعة الخدمات المصرفية» ومن أهم هذه الخدمات : 


: أولا- الودائع (الحسابات) المصرفية» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ O 


الودائع الجارية ( تحت الطلب) 


۷ 


۷ 


ده پوسف الشبيلي 
۷۲ الودائع الآجلة ۸ 
Y۳‏ الودائع الادخارية A‏ 
O V٤‏ ثانيا- الحوالات المصرفية ۹ 
Yo‏ أنواع الحوالات المصرفية : 0٠‏ 
٠ ۷٦‏ النوع الأول : الحوالة القيدية 0٠‏ 
٠ ۷۷‏ النوع الثاني : الشيك المصرفي o٠‏ 
۷۸ 6 ا o۲‏ 
٠ ۷۹‏ الشيك 9 
0 الكمبيالة o‏ 
١‏ | " المجموعة الثانية: مجموعة الخدمات الائتمانيةء وتشمل هذه المجموعة عدداً من 
الأعمال المصرفية» من أهمها : o‏ 
۸۲ 0 أولاً - القرض بفائدة 0٤‏ 
3 © ثانياً - بيع التقسيط o‏ 
٤‏ | 0 ثالثاً - بيع المرابجة للواعد بالشراء 0۷ 
٥‏ 0 رابعاً - التورق الصرني ۹ 
۸٦‏ النوع الأول : التورق الحقيقي ۹ 
AV‏ © النوع الثان: التورق المنظم ۹ 
A۸‏ 0 خامساً - البطاقات المصرفية» وأنواعها : ٦١‏ 
٠ ۸۹‏ النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري ٦۱‏ 
۹۰ النوع الثاني: بطاقات الائتمان ۲ 
۹۱ 0 سادساً- خصم الأوراق التجارية 10 
"٠ ۲‏ المجموعة الثالثة -من الأعمال المصرفية-: مجموعة الخدمات الاستثمارية 5 
۳ 0 تعريف الصندوق الاستثماري ٥‏ 
۹£ 0 التكييف الشرعي للصندوق الأ ستشماري 0 
۹0 0 ضوابط عامة في الصناديق الاستثمارية أ 


a 


“٦٦ : أنواع الصناديق الاستثمارية‎ ٥ ۹٦ 
“٦ صناديق المرابحة‎ ۹۷ 
2 صناديق الأسهم‎ ٠ ۹۸ 
“٦٦ صنا ديق السندات‎ ۵ ۹۹ 
۷ الشر كات‎ ٠ 
۷ : أنواع الشركات‎ 0 | ٠١١ 
۷ النوع الأول : شر كة أملاك‎ " ١ 
۷ : النوع الثاني : شركة العقود» ولها أنواع‎ " ۳ 
“۹ : النوع الأول: شركات الأ شخاص» وهي على نوعين‎ ٥ ٤ 
“۹ أولا- شركات الأ شخاص في الفقه الإ سلامي‎ ° o 
۷٠ ثانیا- شركات الأ شخاص في التنظيمات المعا صرة‎ ۱۰٦ 
۷۱ : النوع الثاني: شركات الأموالء ومن أهم أنواعها‎ ٥ ۷ 
۷۱ أولا- الشركة ذات المسئولية المحدو دة‎ ۰۸ 
۷۱ ثانيا- شركة المساهمة‎ ٠ ۰۹ 
۷۲ : الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة‎ ۱1۰ 
V۲ آولا- الأسهه‎ ٠ ۱۱۱ 
۷٦ ثانيا-السندات‎ ۵ ۲ 
۷4 فهرس الموضوعات‎ ۳ 


